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         }الْمُسْلمِِينَ  مِنَ  وإَنِِّي إلِيَْكَ  تُبْتُ  إنِِّي ۖ◌  ذُرِّيَّتِي

.15سورة الأحقـاف الأية     

 

  ستاذالأول بعد رب العزة، الأالفضل  شكري وامتناني، إلى صاحب  ب ءاأبد

 الفـاضل  

/ باديس الشريف    أ  

الذي حظيت بشرف إشرافه على هذه الدراسة، لسعة صدره وسعة عمله، 

وتوجيهاته، فكان نعم المشرف والمتابع لهذه    قترحاتهبإوالذي لم يبخل علي  

 الدراسة، فجزاه االله عنا كل الجزاء .

كذلك أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى جميع العاملين في جامعة عباس  

لغرور خنشلة، وأخص بالذكر الكادر الأكاديمي في كلية الحقوق والعلوم  

 السياسية الذي أعتز أن أكون من خرجيها .

بعد أن أزجي وافر  فـائي بذكر كل من قدم لنا يد المساعدة، إلا  ولا يكتمل و 

 شكري، بل وتقديري الجم لكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل .

 فـلكل هؤلاء جميعا مني الشكر والعرفـان، ولهم من االله خير الجزاء . أمين  



  داءــــــــــــــــــــــالإه

أهدي هذا العمل إلى من أدين لهما بوجودي بعد  

إذن االله عز وجل إلى الوالدين الكريمين أطال االله في  

 عمرهما .

ي الأعزاء  إلى كل أفراد عائلتي خاصة إخوت  

 إلى كل أصدقـائي .

 إلي كل من علمني حرفـا  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مـقدمـة
 



 ةــــــــمقدم
 

الغایة من ، و الوسائل المشروعة في التنفیذیتطلب احترام القوانین في مجال تنفیذها إتباع     

أن الدولة المعاصرة لم تصبح هي ي المصالح العلیا للجماعة خاصة و تطبیق القوانین ه

إنما هي في الأساس دولة لط القانون فیها بإرادة الحاكم ومشیئته، و یخت الدولة المستبدة التي

 . یسودها سیادة القانون بسلطانه وشریعته القانون

یذ بهذا المعنى كظاهرة شاعت وتفشت في كثیر عن التنف الامتناعالواقع أن المماطلة أو و    

شدید من عدم  باختصاره یعتبر من أهم المسائل الجدیرة بالبحث لما یعبر عنو  ،من الدول

السلطة الإداریة لحجیة الشئ المقضي به ولما یترتب علیه أثار عدیدة سواء من  احترام

 .یة أو كافة صور المسئولیة الأخرىالناحیة العقاب

، مجال لتطبیقها في الواقع العملي مما لاشك فیه أن فعالیة الأحكام تكمن في إیجادو     

ل حول الحق المتنازع اهعلى إنهاء حالة التجحكم قضائي یقتصر  فائدة من صدور بالتالي لا

، ولا فائدة من أن یضمن القانون للأفراد حق اللجوء إلى أن یجد مجالا لتنفیذهعلیه دون 

 .القضاء

الهدف من طرح النزاعات أمام القضاء هو الحصول على الحكم القضائي الذي یضع ف    

ع، ویكون هذا الحكم قابل للتنفیذ، على كامل التراب أطراف النزا حدا لاختلاف الواقع بین

اعد ، بالتالي فنجد المشرع قد وضع القو لیة التي تجعل الحكم أكثر واقعیة، وهي العمالوطني

القرارات العملیة التي تصادفها الأحكام و التصدي للإشكالات القانونیة الخاصة بتنفیذها و 

   القضائیة العادیة .

ات العامة ملزمة بتقدیم ید المساعدة ذلك في تنفیذ الأحكام القضائیة إذا كانت السلطو     

ء نفسها ، فإنها ملزمة كذلك بتنفیذ الأحكام من تلقاالأفراد وغیرهم من أشخاص القانونضد 

من الدستور  145مادة ، حیث یجد هذا الالتزام مصدره في نص الباعتبارها غیر صالحة لها

: " على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت الجزائري التي تنص على ما یلي

 وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء" .
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ر من الباحثون منذ فترة طویلة بدراسة مشكلة امتناع هتم الكثیوانطلاقا من ذلك فقد ا   

وقد بذلت الكثیر من الجهود في سبیل  ذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها،عن تنفیالإدارة 

ا نجد في بعض الحالات ، حیث أننفعالة تحد من هذه المشكلةصول إلى حلول ملائمة و الو 

ك صراحة في تنفیذ القرار ، وقد تعلن الإدارة عن ذلأن الدافع إلى امتناع الإدارة هو سوء نیتها

 .الإداري

 ولأكثر توضیح نذكر بأكثر الحالات المرتبطة بامتناع الإدارة عن التنفیذ وهي تلك المتعلقة  

مصدر هذا الضعف هو أن مثل نقطة ضعف في القضاء، و ت كونها تنفیذ أحكام الإلغاءب

دأ الفصل بین الوظیفة الإداریة والوظیفة قضاء الإلغاء كان حبیس الفهم الخاطئ لمب

 .القضائیة

، وقد تطور خلال الفصل في الدعاوي الإداریة في إنشاء دولة القانون منیشارك و بل     

نظرا لانتشار ظاهرة الامتناع عن الإجراءات الضروریة لتنفیذ الحكم دوره إلى سلطة الأمر ب

اعتبارها تمثل تنفیذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة بكون أن الإدارة هي القوة العامة ب

 .التنفیذیةالسلطة 

     :أهمیة الدراسة

أهمیة كبیرة مما یجعله على موضوع ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة  ینطوي   

 : وذلك للأسباب التالیةجدیرا بالدراسة 

فیذ الأحكام الإداریة ضد التعرف على الوسائل المتاحة التي تؤدي إلى ضمانات تنــ البحث و 

 .الإدارة

  .ن التنفیذ أمام المحاكم الإداریةالمتعلقة بامتناع الإدارة عــ كثرة القضایا 

ارة من أجل ــ التعرف على الوسائل أو الضمانة القانونیة التي من شأنها أن تضغط على الإد

 .تنفیذ الأحكام الإداریة
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 : إشكالیة الدراسة

تفرضها  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة یقتضي بدوره التطرق لعدة تساؤلات إن دراسة   

ارتأینا استعراض  انطلاقا من ذلك فقدللموضوع، و  مختلف الجوانب النظریة والقانونیةعلینا 

 والتي نستهدف من خلالها البحث في الرئیسیة شكالیةمضمون تلك الجوانب بالإجابة الإ

 فیذ الأحكامتنل المشرع الجزائري التي أقرها رائیة والموضوعیةالإج الضماناتفعالیة مدى 

 ؟   الإداریة ضد الإدارة القضائیة

 : تساؤلات فرعیة یمكن إجمالها فیما یلي الرئیسیة عن هذه الإشكالیة تنطويو   

 ؟لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة المعتمدة الوسائل القانونیةــ فیما تتمثل أهم 

 القضائیة الإداریة؟ لأحكامهي الجزاءات المقررة لمواجهة امتناع الإدارة عن تنفیذ ا ماــ 

   :أهداف الدراسة

 .حكام الإداریة في مواجهة الإدارةــ محاولة الإلمام بضمانات تنفیذ الأ

 .ل القائمة في تنفیذ هذه الأحكامــ الكشف عن الصعوبات والعراقی

 :في الدراسة المنهج المتبع  

تیار  اخ تقتضي الإجابة عن الإشكالیة المطروحة والتساؤلات التي انجرت عنها،       

استقراء مختلف عرض وتحلیل جزئیات البحث و ذلك من خلال و  التحلیليالوصفي المنهج 

قانون الإجراءات المدنیة نصوص النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع وتحلیلها وفقا ل

الأخرى المعتمدة في الدراسة وذلك من خلال تحلیل مضامینها وكیفیات والقوانین الإداریة و 

منهج المقارن من خلال المقارنة بین الأحكام مع الاستعانة في بحثنا هذا على ال، تطبیقها

مدنیة قانون الإجراءات ال ذات الصلة بالموضوع والمستمدة من القانونیة الواردة في النصوص

، ومقاربتها بتوجهات الجدید والإداریة الإجراءات المدنیةون السابق وتلك الواردة في قان

 .ومواقف بعض النظم القانونیة المقارنة في هذا الشأن
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  :الدراسات السابقة

الدراسات السابقة والمراجع حول موضوع ضمانات تنفیذ من خلال البحث والإطلاع على    

الإداریة ضد الإدارة والتعرض لها من طرف بعض الباحثین نأخذ على وجه الأحكام 

  الخصوص الدراسات التالیة : 

 : المذكرات

أطروحة مقدمة  سلطات القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة، أمال یعیش تمام،ــــ    

 والعلوم السیاسیة،تخصص قانون عام،  كلیة الحقوق  لنیل شهادة دكتوراة علوم في الحقوق،

 .176 ص ،2012جامعة محمد خیظر بسكرة، سنة 

مكملة لنیل  د، تنفیذ القرارات القضائیة وإشكالاته في مواجهة الإدارة رسالةرمضاني فری -  

، معة باتنة، جاة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامةشهاد

2013-2014 . 

  :صعوبات الدراسة

" یتبادر حكام الإداریة ضد الإدارة"ضمانات تنفیذ الأ بمجرد الإطلاع على عنوان المذكرة   

أن  نجد القارئ أنه موضوع سهل، غیر أنه وبمجرد الخوض في مختلف جوانبه في ذهن

كیفیة التعامل مع كثرة الأفكار المتراكمة في الموضوع ینم عن صعوبات تتعلق أساسا ب

 ، هذا بالإضافة إلى ضیق الوقت میا وفق الخطة المعتمدةقها تنسیقا سلتنسیها و المراجع وجمع

 والصعوبات المتعلقة بالتوظیف الدقیق والصحیح لبعض المصطلحات.

 : خطة الدراسة

ة ثنائیة تتكون من فصلین إضافة إلى مقدمة وخاتمة لدراسة هذا الموضوع خط نااعتمد    

 وذلك على النحو الآتي:

                معنون بوسائل إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة حیث  :الفصل الأول   

     ، أما في المبحث الأولتحدثنا عن توجیه الأوامر للإدارة لتنفیذ الأحكام القضائیة 
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دارة على تنفیذ الأحكام للغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإالمبحث الثاني فخصصناه 

  .الإداریة

 القضائیة إلى جزاء عدم تنفیذ الإدارة للأحكامضمن متطلباته فتطرقنا : الفصل الثاني   

بري للأحكام القضائیة ضد التنفیذ الج ، أین استعرضنا في المبحث الأول مقتضیاتالإداریة

نونیة المترتبة عن المسؤولیة القامن خلاله إلى أحكام تطرقنا الإدارة، أما المبحث الثاني فقد 

 .تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة عدم
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 الفصل الأول



وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الفصل الأول                            
 

  الفصل الأول

 وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

لا تقتصـر أهمیــة الحكــم أو القـرار القضــائي الإداري فــي مجــرد إصـداره وإنمــا یتعــدى ذلــك       

وبالتــالي فــإن القــرارات  ،ء إلیهــا لحمــل الإدارة علــى تنفیــذهاللجــو فــي إیجــاد الوســائل التــي یمكــن 

والتـي تتمثـل بصـفة  ،رة تواجههـا مشـاكل عـدة فـي تنفیـذهاالقضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدا

ز الحجـز علـى خاصة في مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة لتنفیذ الأحكام القضائیة وعدم جوا

 .أموال الدولة العامة

منها مـا یعـود إلـى الإدارة وموظفیهـا ومنهـا مـا والتي وأمام هذه المشاكل التي تعرقل التنفیذ    

فقــد فكــر المشــرع الجزائــري فــي إیجــاد  ،ن ســیطرة الإدارة وإرادتهــاعــیعــود إلــى ظــروف خارجــة 

 )1(.وسائل وآلیات من شأنها التخفیف من حدة مشكل امتناع الإدارة عن التنفیذ

لإدارة لتنفیذ الأحكام القضـائیة لوامر الأتوجیه ب للمسائل المتعلقة نتطرقس لكانطلاقا من ذو   

لغرامــة التهدیدیــة كوســیلة لإجبــار الإدارة علــى تنفیــذ الأحكــام الإداریــة ، ولفــي (المبحــث الأول)

 .في (المبحث الثاني)

 المبحث الأول

 توجیه أوامر للإدارة لتنفیذ الأحكام القضائیة 

لتقــوم بعمــل  إجــراء فــي مواجهتهــا بمثابــة الأمــر الــذي یوجهــه القاضــي الإداريیعتبــر          

ولقـد كـان الأمـر القضـائي الموجـه إلـى الإدارة ، القیـام بـذلك العمـل عنمحدد أو تمتنع معین و 

 القانونیـة دوما من قبیل المحرمات المفروضة على القاضي الإداري سواء تعلق الأمـر بـالنظم

 ي.الجزائر  بالتشریعالمقارنة أو 

 مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي العلـوم ،إشـكالات فـي مواجهـة الإدارة رمضاني فرید ،تنفیـذ القـرارات القضـائیة الإداریـة، 1-
 ،2014-2013العلـوم السیاسـیة، جامعـة الحـاج لخضـر باتنـة، ، كلیة الحقوق و تخصص قانون إداري وإدارة عامةة، القانونی

 .144 ص
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وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الفصل الأول                            
 

حیــث عامــل الإدارة كخصــم فــي النــزاع إن  وهــذا علــى عكــس نظیــره فــي القضــاء العــادي،    

وأجبرهـــا علــــى الخضـــوع لمبــــدأ  كـــان نشـــاطها یمتــــد للنشـــاطات التــــي یمارســـها الأفـــراد عــــادة،

المشروعیة مستخدما أسلوب التهدیـد المـالي وسـلطة الأمـر موسـعا بـذلك سـلطاته علـى خـلاف 

 الإداري على نفسه. ما فرضه القضاء

وع لحكم القانون، فـإن ولأن القاعدة العامة هي عدم جواز إجبار الإدارة على التنفیذ، والخض  

اقتصــار دوره علــى تقــدیر المشــروعیة مــن و  ضــي الإداري بشــأن إلزامهــالســلطة القا قییــدهــذا الت

بالتنفیذ والخضـوع لحكـم القـانون  التزامها منتتحلل  الإدارة في كثیر من الحالات جعل عدمها

الأحكام القضـائیة الجهة المختصة بتوجیه الأوامر للإدارة لتنفیذ  تحدید الأمر الذي یدفعنا إلى

الأحكام الإجرائیة لتوجیه الأوامـر القضـائیة الإداریـة بالتنفیـذ (المطلـب ، وإلى (المطلب الأول)

 الثاني).

 المطلب الأول

 الجهة المختصة بتوجیه الأوامر للإدارة لتنفیذ الأحكام القضائیة 

التنفیـذ الفعـال للأحكـام بـل  یعتبر تدخل القاضي بتوجیه أوامر للإدارة واحدا مـن مقتضـیات   

أثار تیسیر مهمة الإدارة في تحقیق مرین هما سرعة التنفیذ من جهة و العامل الرئیسي لأ ویعد

  )1(.بسرعة التنفیذ إلا للالتزامالحكم من جهة ثانیة إذ لا معنى 

دون أن نتجاهل السلطات التي یتمتع بها القاضي أثناء السیر في الدعوى والتي كـان لهـا     

راحـل الأولـى للـدعوى بـل وحتـى لـیس فقـط فـي الم دور جد مهم في الخروج على هذا الحظـر،

القاضي العادي في توجیه الأوامر التنفیذیة للإدارة (الفرع  إصدار الحكم حیث نجد سلطةبعد 

  .فرع ثاني)الللإدارة بتنفیذ الحكم ( وكذا نجد أوامر القاضي الإداري الأول)،

 

 

دار الجامعـة الجدیـدة،  ، بعـةط وند ،م الصـادرة فـي المنازعـات الإداریـة، ضمانات تنفیـذ الأحكـاةأماني فوزي السید حمود -1
 . 199، ص 2015الإسكندریة، 
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 الفرع الأول

 سلطة القاضي العادي في توجیه الأوامر التنفیذیة للإدارة 

علـى مكانتــه ووجـوده اتبــع سیاسـة قضــائیة تقـوم علــى عـدم التعــرض  حتـى یحـافظ القضــاء    

ول ســلطتها المطلقــة إلــى ســلطة مقیــدة حــل معهــا فــي الرقابــة علیــه حتــى لا یلــلإدارة والتســاه

 تعرضه للإلغاء من جانبها لتشدده معها.

لــذا اتجــه تــدریجیا نحــو الاســتقلال وتــدرج ذلــك فــي رقابتــه علیهــا، مــع حرصــه علــى عــدم     

وعدم توجیه أوامر لها وإجبارها علـى القیـام  خل في أعمالها إلا بناء على منازعة قضائیة،التد

وامر إلیها تدخلا في أعمالها، توجیه الأبعمل معین، وظل على هذا النحو لفترة طویلة معتبرا 

تأخــذ سـلطة القاضــي العـادي فــي توجیــه هــذا و  )1(،ومساسـا بمبــدأ اسـتقلال الإدارة عــن القضـاء

 الحكم للإدارة صورتین أو مظهرین:أوامر 

  .باعتبارها صاحبة سلطة عامة تستخدم في تصرفاتها وسائل القانون العام* 

أســــالیب القــــانون  فــــقتتصــــرف مثلهــــا مثــــل أي قطــــاع خــــاص، و باعتبارهـــا ســــلطة خاصــــة * 

  .الخاص

 .أنشطة الإدارة المنظمة بقواعد القانون العام :أولا

عـادي توجیـه نـوعین لأنشطتها المنظمة بقواعد القانون العام للقاضـي العند ممارسة الإدارة    

 . والأوامر التنفیذیة ،الأوامر الأساسیة تتمثل في من الأوامر لها

 .الأوامر الأساسیة التي یتمتع بها القاضي العادي -أ

قــانوني یتعلــق الأمــر فــي هــذه الحالــة بمخالفــة الإدارة للقــانون بشــكل مجــرد مــن أي أســاس     

 یمس حریات الأفراد وممتلكاتهم.

حالــة الاعتــداء علــى الحریــات الفردیــة للقضــاء العــادي بصــدد فــي وقــد أنــیط الاختصــاص    

فیمــا یخــتص القضــاء الإداري بالــدعاوي المرفوعــة  ،وي المرفوعــة علــى العــاملین أنفســهمالــدعا

 دار النهضــة العربیــة، دراســة مقارنــة،دون طبعــة،  ،الأوامــر لــلإدارة لإداري فــي توجیــهســلطة القاضــي ا علــى عمــر، يحمــد-1
 .74 ص،  2003، القاهرة

 10 

                                                             



وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الفصل الأول                            
 

مــن قــانون  64مــادة وظلــت هــذه التفرقــة إلــى أن تــدخل المشــرع الفرنســي فــي ال علــى المرفــق،

نقــل الاختصــاص للقضــاء العــادي فــي الــدعویین، وفــي كــل و  1957الإجــراءات الجنائیــة لعــام 

 .المنازعات التي تنصب على اعتداء على الحریة الفردیة

كما نجد كذلك أن القاضي العـادي مخـتص أیضـا بالمنازعـات الناشـئة عـن أعمـال الاعتـداء   

حیـث نجـد أن  ،الحصن المنیع لحمایة الأفراد وحق الملكیـة الخاصـة أنه على اعتبار المادي،

 ا:اختصاص القضاء العادي بهذا النوع یقوم على أساسین وهم

الخطــأ الــذي قامــت بــه الإدارة الــذي یجــرد  جســامة العیــب أو وتقــوم علــى: حفكــرة المســ* 

 .ء العاديتصرفها في طبیعته الإداریة ویحول الإدارة إلى فرد عادي یقاضیها القضا

 وبـذلك أصـبحرتسـخت فـي الأذهـان او في فرنسـا  هذه الفكرة ظهرتفقد  ظروف التاریخیة:ال* 

  )1( ة.منیع للحریات ولحق الملكیة الخاصالقضاء العادي هو الحصن ال

لاســتعجالي العــادي علــى الإدارة كمــا تحكــم علــى اوهكــذا تحكــم المحــاكم العادیــة والقضــاء    

 قواعد القانون الخاص، ولا تتقید بقواعد القانون العام.الفرد العادي وتطبق 

وتطبیقا لـذلك أمـر القاضـي العـادي الإدارة بإعـادة المنقـولات التـي حجزتهـا دون وجـه حـق،    

 )2(.وكذلك توجیهه أمر بإطلاق سراح المرضى العقلین المحتجزین تعسفیا

للقاضــي الإســتعجالي المــدني  بــالإجراء المســتعجل الوقــائي " " وهــذا فــي إطــار مــا یســمى    

القیــام بتصــرف وشــیك  مــن یواجــه بــه الإدارة لمنعهــا إجــراء فــي هــذه الحالــة عبــارة عــن الأمرفــ

 .مكون للاعتداء المادي الوقوع،

 ،20 المجلـد ،02 العـدد ،والقانونیـة الاقتصـادیةمجلة جامعة دمشق للعلـوم  ،القاضي الإداري والأمر القضائي ،مهند نوح -1
 .209ص  ،2004 ،سوریا

یــل شــهادة دكتــوراة علــوم فــي أطروحــة مقدمــة لن ،فــي توجیــه الأوامــر لــلإدارةلإداري ســلطات القاضــي ا أمــال یعــیش تمــام،  -2
 .176 ص ،2012جامعة محمد خیظر بسكرة، سنة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص قانون عام،  ،الحقوق
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إنمــا هـو أمــر شــائع بكثــرة خاصــة أمــر معقــد و  لا یعـد ذلــكدما تمتنــع الإدارة عــن التنفیــذ عنـف   

حیـث نجـد جـزء كبیـر مـن  ،لنظـر فـي هـذه الحالـةاختصاص القاضـي العـادي ا أنه یعتبر منو 

 .السلطات في المنازعات یختص بها القاضي العادي ومن أهمها

 سلطة القاضي العادي في توجیه الأوامر للأشغال العامة للإدارة  -01

ـــى    ـــك الأشـــغال التـــي تنفـــذ عل  العـــام، عقـــار لصـــالح شـــخص مـــن أشـــخاص القـــانونوهـــي تل

لة نجد أن في هذه الحاو  ،إدارته ذلك من أجل تحقیق منفعة عامةأو تحت رقابته أو بواسطته 

المتمثلة فـي ع القاضي العادي في هذه الحالة و تتراجع، حیث لا یستطی سلطة القاضي العادي

أي إجـراء الغـرض منـه بـأن یأمر  لك من أجل المنفعة العامةالاعتداء على الملكیة الخاصة ذ

 )1(.الأشكالوتحت أي شكل من  النیل من تنفیذه،

أن یأمر القاضي العادي بهـدم الأشـغال  بجواز ما أقره المشرع الفرنسيفی نجد خلاف ذلكو    

فـي حالـة عـدم وجـود أي و  عـن وجـوب اللجـوء إلـى ذلـك، في حالة إذا ما أسفر التحقیق العامة

 .دعوى، أو في وجود حالة التعدي

 سلطة القاضي العادي بتوجیه أوامر للإدارة خارج حالات الاعتداء المادي   -02

توجیه الأمـر لـلإدارة خـارج  في لقاضي العاديا م یتعلق بحدود سلطةوهنا یطرح إشكال مه   

 : جاهینإلى ات إیجاد حل لهذا الإشكالبشأن انقسم الفقه  وقدحالات الاعتداء المادي؟ 

بتوجیـه بوجـود أي مـانع یحـول دون قیـام القاضـي العـادي  هذا الاتجاه لا یرى :الاتجاه الأول 

 القانون الوضعي. تعكس أنها لات الاعتداء المادي على أساسالأوامر للإدارة حتى خارج حا

لــى أســاس أنــه لــم عمــنح القاضــي العــادي هــذه الســلطة  یــرفض هــذا الاتجــاه: الثــاني الاتجــاه

، التــي أقرهــا القاضــي الإداري لنفســهیعــرف أن القاضــي العــادي أقــر لنفســه ســلطات أكثــر مــن 

 ونعتقد بصحته. الرأي الأرجح والصحیح وهو الاتجاه الذي یمثل

  

 .184المرجع السابق، ص  أمال یعیش تمام، - 1
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 .یة التي یتمتع بها القاضي العاديالأوامر التنفیذ -ب

إمــا أن تصــدر فــي منطــوق الحكــم، الهــدف مــن هــذه الأوامــر هــو تنفیــذ الأحكــام القضــائیة،    

وإما لاحقة على الحكم الأصلي بطلب مـن المعنـي الـذي واجـه تعنـت مـن الإدارة، إذ للقاضـي 

لضــمان  1972یولیــو  05العــادي أن یوجــه غرامــة تهدیدیــة بموجــب مــا أقــره المشــرع بقــانون 

 تنفیذ الأحكام. 

ل یــموجعــل الكفــة ت العــاديضــاء الإداري أو القضــاء اختصــاص الق فــي مســألة الفصــل فبعــد  

 1972یولیـو  05بعـد صـدور قـانون و  ،القضاء العادي في استخدام الأمر لتنفیـذ أحكامـه إلى

الحكـــم علیهـــا یـــه الأوامـــر التنفیذیـــة لـــلإدارة، و أصـــبح للقاضـــي العـــادي ســـلطة واســـعة فـــي توج

التهدیدیـة بالغرامة تهدیدیة عـن كـل یـوم تـأخیر، ممـا یعنـي أن القاضـي العـادي یـأمر بالغرامـة 

مـن القـانون السـالف  05سواء كان ذلك في منطوق الحكم، أو بعد صدور الحكم طبقا للمـادة 

 الذكر.

  .أنشطة الإدارة المنظمة بقواعد القانون الخاص :ثانیا

عند قیام الإدارة بممارسة نشاطها الخاص الذي تهدف من ورائه إلى تحقیق المنفعة العامة    

بالتــالي فعنـدما تســتعمل  بحیـث تــدیر أملاكهـا الخاصــة وتخضـع فیهــا لقواعـد القــانون الخـاص،

الإدارة فــي نشــاطها أســلوب الإدارة العامــة ویكــون القاضــي الإداري وحــده مخــتص بنظــر فــي 

أمــا إذا اســتعملت  یثیرهــا ذلــك النشــاط ویطبــق علیهــا قواعــد القــانون الإداري، المنازعــات التــي

عاتهــا القضـــاء انز خــتص بنظــر الخــاص فــي نشــاطاتها فی القــانون الإدارة فــي نشــاطها أســلوب

 .ویطبق قواعد القانون الخاص العادي

القـــانون مهـــا ظلـــنظم المقارنـــة علـــى الحلـــول التـــي نهـــذا وقـــد اعتمـــد القضـــاء العـــادي فـــي ا    

وعقــود  منهـا عقــود الشـریعة العامــة، والاتفـاق بــین أصـحاب الشــأن فـي توجیــه الأوامـر لــلإدارة،

 )1(.القانون الخاص التي تربط بین المرافق العامة الصناعیة والتجاریة ومنتفعیها

 ص ،2002جامعـة الجزائـر ، ،الحقـوق والعلـوم الإداریـة كلیـة ،ماجسـتیرمذكرة  تنفیذ المقرر القضائي، ،بكاري نور الدین -1
63. 
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فـي بعــض الـدول المقارنــة بكـل النزاعـات الناتجــة عـن عقــود  عادیـةوعلیـه تخـتص المحــاكم ال  

ســواء فیمــا یتعلــق الأمــر بشــرعیة العقــد  مــن المرافــق الصــناعیة والتجاریــة ومنتفعیهــا،الانتفــاع 

وبهـذا تكــون مــن ، حالــة الضــرر ورفـض التعاقــد أو تغییــره أو تنفیـذه ومســؤولیة المرفـق المبـرم،

   )1(.صلاحیات القاضي العادي توجیه أوامر للإدارة في مجال علاقات القانون الخاص

حیـت  غیـر أن مسـألة امتنـاع الإدارة عـن تنفیـذ الأحكـام أمـر لـیس بجدیـد وهـو شـائع بكثـرة،   

هــذه  ربنظــ العــادياضــي یعتبــر هــذا الأخیــر مــن ســلطات القاضــي الإداري وأن اختصــاص الق

علـى اعتبـار أن  هلصـالح ات القاضي الإداريیعني اقتطاع جزء كبیر من اختصاص الحالات

 .رة على التنفیذیتعلق بامتناع الإداجزء كبیر من المنازعات 

 الفرع الثاني

 سلطات القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة 

ویقتضــي هــو ذلــك الأمــر الــذي یوجهــه القاضــي الإداري إلــى الإدارة أمــر القاضــي الإداري    

إلیهــا لتقـوم بعمــل محـدد أو تمتنــع عــن القیـام عــن ذلـك العمــل، وقــد  وجــه بتنفیــذه، وهـووجـوب 

استقرت أحكام القضاء الجزائري على مبدأ حظر توجیه الأوامر إلى الإدارة ویسـتثني فـي ذلـك 

الأوامر الصادرة في مجال التحقیق في الدعوى الإداریة، وفي حالة التعدي أو الاستیلاء، وإذا 

ن وجهة القضاء، فإنه كان موقفا منتقدا من جانب عدد كبیر من كان لهذا الموقف ما یبرزه م

فقهــاء القــانون الإداري فــي الجزائــر، ولا شــك أن اتجــاه المشــرع فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة 

شــكل تحـــولا فــي علاقــات القاضـــي یراف للقاضـــي الإداري بســلطة الأمــر والإداریــة إلــى الاعتــ

 )2(.بشكل عاموفي نظام المنازعات الإداریة  الإداري،

صــاحب الموازنــة بــین طرفــي ي الإداري حــامي مبــدأ المشــروعیة و القاضــأن اعتبــار وعلــى    

تـدابیر تنفیذیـة معینـة و منحه المشـرع سـلطة توجیـه أوامـر لـلإدارة لاتخـاذ إجـراءات فقد الدعوى 

 .81المرجع السابق،ص، ،حمدى علي عمر 2-
 دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، ،دون طبعـة ،كـام الإداریـة ضـد الإدارة العامـةضمانات تنفیـذ الأح ،عبد القادر عدو -2
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یقتضـــیها حكمـــه، إذ لا فائـــدة مـــن صـــدوره دون تحدیـــد مـــا علـــى الإدارة اتخـــاذه مـــن إجـــراءات 

 .ات لازمة لحمایة المدعى ضدهاوقرار 

صــدور قــانون الإجــراءات المدنیــة  جــاء مبــدأ الحظــر غیــر أنــه ســاد وقتــا طــویلا إلــى غایــةو   

لعــل أهمهــا حیات القاضــي الإداري ) والــذي جــاء بــأهم تطــور شــهدته صــلا09-08الإداریــة (و 

ــ تتمثــل فــي الاعتــراف لــه باتخــاذ تــدابیر  ك لإلزامهــاصــراحة بســلطة إصــدار أوامــر لــلإدارة وذل

إجــراءات تكــون مــن صــمیم اختصاصــها مــع إمكانیــة توقیــع غرامــة تهدیدیــة كوســیلة لإجبارهــا و 

 على التنفیذ.

     .: مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارةأولا

رفـض علـى القضـاء  دأبولهـذا السـبب  القضاء الجزائري هذا المبـدأ منـذ فتـرة طویلـة كرس   

هـــــذه الأوامـــــر، ومـــــن ذلـــــك حكـــــم مجلـــــس الدولـــــة بتـــــاریخ الطلبـــــات المتضـــــمنة توجیـــــه مثـــــل 

رئــیس بلدیــة بــاب  إلــزام حیـث قضــى بــرفض طلــب المدعیــة الــذي یرمـي إلــى ،14/01/2001

 )1(.الزوار بتسلیمها رخصة البناء من أجل تجسید مشروعها السكني

دأ مبـ ویسـتند بـدوره هـذا المبـدأ فـي الـدول المعاصـرة وهـو ذو أهمیـة بالغـة وخاصـة سـاد وقد   

أن تكـون أعمـال الإدارة العامـة فیهـا  تسـعى إلـى وجود دولة القـانون التـيب یرتبطو المشروعیة، 

هـذا المبـدأ الـذي یكفـل الحمایـة الجدیـة للأفـراد فـي مواجهـة و وقراراتها مطابقـة لأحكـام القـانون، 

 .السلطة العامة بعدم استثنائه لأي طرف كان من الخضوع له

   .حظر توجیه الأوامر إلى الإدارة لمبدأ الفقه من تبني القضاء موقفثانیا: 

انتقـــد بعـــض كتـــاب القـــانون الإداري فـــي الجزائـــر تبنـــي مجلـــس الدولـــة مبـــدأ حظـــر توجیـــه    

 08/04/2003ولــة الصــادر بتـــاریخ الأوامــر إلــى الإدارة، ففــي تعلیقــه علـــى قــرار مجلــس الد

توجیـــه الأمـــر إلیهـــا الغرامـــة التهدیدیـــة ضـــد الإدارة و  الـــذي حظـــر فیـــه علـــى القاضـــي تســـلیطو 

ذهـــب الأســـتاذ  فقـــد ،الإداریـــةمـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و  168اســـتنادا إلـــى نـــص المـــادة 
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 168رمضان غناي إلى عدم قبول استناد مجلس الدولة مـن موقفـه الـرافض إلـى نـص المـادة 

المــادة تســتبعد تطبیــق القاضــي الإداري رأیــه أن هــذه مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة و 

المتعلقــة بـأوامر الأداء، وهـذه الأوامـر التــي یصـدرها القضـاء بنــاء  182إلـى  174المـواد مـن 

معینة المقدار تختلف مـن حیـث ون ثابتة بالكتابة حالة الأداء و على العرائض المقدمة إلیه بدی

  .طبیعتها عن الأوامر التي تتضمنها الأحكام القضائیة

تشـــریع وفـــي نفـــس الاتجـــاه ذهـــب الأســـتاذ بعزیـــزي بغـــدادي إلـــى القـــول بأنـــه لا یوجـــد فـــي ال   

توجیه أوامر إلـي الإدارة، وأرجـع موقـف القاضـي الجزائـري إلـى  منالجزائري ما یمنع القاضي 

یمتنـع عـن توجیـه الأوامـر إلـى  ر، فالقاضـي الإداري فـي وجهـة نظـرهمجـرد تحدیـد ذاتـي لا غیـ

فادیــا منــه للتــدخل فــي أعمــال الإدارة علــى الــرغم مــن أن هــذا الســبب لــم یحظــي الإدارة وهــذا ت

 )1(.بتأیید، بل صار مرفوضا لكونه غیر مقنع

وعلــى ذلــك فإنــه حتــى مــع انهیــار الأســاس الــذي بنــي علیــه الاتجــاه التقلیــدي الفرنســي مبــدأ    

لـــدور الاجتهـــادي حظــر توجیـــه أوامــر الإدارة، فإنـــه لا یمكــن فـــي هـــذه النقطــة التعویـــل علــى ا

لمجلس الدولة في مجال إنشاء القواعد القانونیة، كما ذهب إلیه البعض، ویقصد دفع المجلس 

بمسـألة  یتعلـق أن الأمـر الأوامـر علـى غـرار القضـاء الفرنسـي، ومـرد ذلـكإلى اعتماد أسـلوب 

 جتهاد القاضي في مجال الطعن في الأحكام القضائیة.أكثر حساسیة من ا

 الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجیه الأوامر إلى الإدارةثالثا: 

اعتـرف القضـاء الجزائـري لنفسـه بحـق توجیـه أوامـر  مقـارنالشأن بالنسـبة للقضـاء ال كما هو  

إلى الإدارة، وذلك في حالة التعدي، وحالة الاستیلاء وحالة الغلق الإداري، ویضاف إلـى هـذه 

المتعلـــق بحالـــة التعـــدي  الاســـتثناءومبـــرر   ،وامـــر التحقیقیـــةالحـــالات الســـابقة الـــذكر حالـــة الأ

تنتهـــك و تجـــاوز حـــدود صـــلاحیاتها القانونیـــة الغلـــق الإداري هـــو أن الإدارة التـــي تو  والاســـتیلاء
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 16 

                                                             



وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الفصل الأول                            
 

المســـتحق لهـــا، ممـــا یبـــرز أن یحكـــم علیهـــا  الاحتـــرامالحقـــوق الأساســـیة إنمـــا تعقـــد الحریـــات و 

 القاضي، وأن یأمرها بالكف عن هذه التصرفات غیر المشروعة.

   أمــــا مبــــررات الأوامــــر التحقیقیــــة فهــــو أن الإجــــراءات القضــــائیة هــــي إجــــراءات قضــــائیة     

حیــث یتــولى القاضــي مهمــة هــذه الإجــراءات وتوجیههــا فــي أغلــب مراحلهــا، وبســبب  تحقیقیــة،

فــراد لخلفیـات وحقــائق الأعمـال الإداریــة بفعــل عوامـل تنظیمیــة وقانونیـة فــإن للقاضــي جهـل الأ

 )1(.الإداري أن یأمر الإدارة بتقدیم أي مستند لازم للفصل في الدعوى

 24/07/1994ومن الشواهد القضـائیة علـى هـذه السـلطة اعتـراف المحكمـة العلیـا بتـاریخ    

علـى  رعـذرار على تقـدیم نسـخة منـه إذا تالإدارة مصدرة القبأن للقاضي الإداري سلطة إجبار 

 ء.عوى الإلغاالمدعى تقدیم النسخة مع عریضة د

ـــا یـــأتي    ـــدأ حظـــر توجیـــه  التطبیقیـــة نـــذكر بعـــض الحـــالات الاســـتثنائیة وفی ـــى مب ـــواردة عل ال

ـــلإدارة و ـــى  القاضـــي الإداري أوامـــر ل ســـبیل المثـــال ولا علـــى ســـبیل هـــذه الحـــالات محـــددة عل

 :صرالح

عـــن إدارة، والـــذي  الخطورة صـــادرتصـــرف متمیـــز بـــ یعتبـــر التعـــدي: حالـــة التعـــدي -01   

  )2(.بموجبه تمس هذه الأخیرة بحق أساسي أو بالملكیة الخاصة

القـرار الـذي صــدر  القضــاء الجزائـري عـنرارات التـي صــدرت فـي هـذه الحالـة ومـن بـین القـ   

قضـیة الشـركة الجزائریـة لتوزیـع السـیارات ضـد  فـي 01/02/1999مجلس الدولة بتـاریخ  عن

بلدیــة وهــران، وبعـــد الفصــل فــي القضـــیة مــن جدیــد أمـــرت البلدیــة بوضــع حـــد لحالــة التعـــدي 

وإرجــاع المحــلات إلــى حالتهــا الأولــي، ووضــعها تحــت تصــرف الطاعنــة، وقــد اســتند مجلــس 

التــي ة والإداریــة رر مــن قــانون الإجــراءات المدنیــمكــ 171الدولــة فــي قــراره علــى نــص المــادة 

  .فیها حالة التعدي تذكر 

 .140 ،، صعبد القادر عدو، المرجع السابق -1
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دي یســـــتطیع القاضـــــي الإداري أن یوجـــــه أوامـــــر لـــــلإدارة لوضـــــع حـــــد لحالـــــة التعـــــ وعلیـــــه  

سـتعجال بــأوامر اسـتعجالیه فــي ، ولـه أن یتصــرف فـي حالــة الابالاسـترجاع، الهـدم أو الإخــلاء

 مـا أنـه باسـتطاعته الأمـرالإدارة بإرجاع الأملاك التي استولت علیهـا للخـواص مباشـرة، ك أمر

، وبمـــا أن القاضـــي الإداري یعامـــل الإدارة فـــي حالـــة التعـــدي بوقـــف التنفیـــذ القـــرارات الإداریـــة

تحـــت طائلـــة الغرامـــة  الالتـــزاممعاملـــة الشـــخص العـــادي، فإنـــه باســـتطاعته أمـــر الإدارة بتنفیـــذ 

  )1(.التهدیدیة

 الامتنـاعالإدارة بالقیـام بعمـل أو  التـزامتتمثل هـذه الحالـة فـي  القانوني: الالتزامحالة  -02  

، ففي مادة نزع رة عن القیام بذلك أن یأمرهاعن عمل وعلى القاضي الإداري إذا امتنعت الإدا

أكتــوبر  23المــؤرخ فــي  53/997الملكیــة للمنفعــة العامــة كــان القــانون القــدیم هــو الأمــر رقــم 

ملكیتهــا التخصـــیص المقـــرر لهـــا خـــلال یلــزم الإدارة إذا لـــم تتلـــف العقـــارات المنزوعـــة  1953

 خمس سنوات.

إذا أحجمـــت الإدارة عـــن الوفــــاء بالتزاماتهـــا العقدیـــة، یكــــون  حالـــة الالتـــزام القــــانوني: -03

باســتطاعته القاضــي الإداري إذا رفــع النــزاع إلیــه أن یــأمر الإدارة بتنفیــذ التزاماتهــا ومثــال ذلــك 

ر ضـد  "قضـیة السـید ب 1990فیفري 17اریخ بت یدةغرفة الإداریة لمجلس قضاء البلقضیة ال

ووالي تیبازة " بـدعوى بلدیـة الشـراقة وولایـة تیبـازة بتسـلیم القطعـة الأرضـیة رئیس بلدیة الشراقة 

إلـــى المـــدعى وهـــذا تنفیـــذا لعقـــد البیـــع بـــین  1983یونیـــو  28موضـــوع المقـــرر المـــؤرخ فـــي 

المتمثــل فــي لــى عاتقهــا كبائعــه و الواقــع ع الالتــزامالطــرفین، لكــون البلدیــة أحجمــت عــن تنفیــذ 

 )2(.تسلیم المبیع للمشتري

 

 

دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع،  دون طبعــة، ،دارة للقــرارات القضــائیة الإداریــةالإ، إشــكالیة تنفیــذ بــن صــاولة شــفیقة -1
 .130ص  ،2010الجزائر

 .80ص  ،المرجع السابق، رمضاني فرید -2
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سـتیلاء ن المدني التـي تتحـدث عـن مسـألة الابالرجوع إلى قواعد القانو  :الاستیلاءحالة  -04

نجد المشرع الجزائـري قـد أخـذ عـن القـانون المقـارن ألا وهـو القـانون الفرنسـي هـذا المصـطلح، 

ولــیس لكنـه أخــذه بترجمــة خاطئــة، إذ یتعلــق الأمــر فــي القــانون الفرنســي بمــا یســمى بالتســخیر 

وهذا ما أدى إلى الخلط بین مصـطلحین عنـد تناولنـا لوجهـة نظـر الأسـتاذ " مسـعود  ءالاستیلا

 .الاستیلاءوب " إذ جعل حالة التسخیر مثل حالة شیه

في قـانون  الاستیلاءفي حالة المختصة بالنظر في حالة التعدي و هذا ونشیر إلى أن الجهة   

، حیــث نجــده أنــه یتمتــع بســلطات واســعة فــي هــذا الإطــار، مــع القاضــي العــاديهــو الفرنســي 

اضي العادي إن كان التعدي الق اختصاصإمكانیة اختصاص القاضي الإداري به إلى جانب 

بناء على قرار إداري، وقد تدخلت محكمة التنازع في فرنسا في العدید من الحالات للنظر في 

  .هذا الإطار

رر مكـ 171هـذه الحالـة فـي نـص المـادة  يالمشـرع الجزائـر  تنـاول :حالة الغلـق الإداري -05

الإداري فــي توجیــه أمــر لــلإدارة فــي ســلطة القاضــي ف ،مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة

حالة الغلق الإداري التعسفي، إلا أن الغلق الإداري عمومـا لا یقتصـر علـى غلـق المحـل فقـط 

إنما یشمل كل قـرار من قانون الجبائیة و  146للمادة  في إدارة الضرائب لتحصیل دیونها طبقا

  )1(.إداري یرمي للغلق كتصرف عقابي ضد صاحب المحل أو المؤسسة

 المطلب الثاني 

 الأحكام الإجرائیة لتوجیه الأوامر التنفیذیة للإدارة 

إن تمتع الإدارة بالسلطة العامة یقابله ما یصدره القاضي الإداري مـن أحكـام تتمتـع بحجیـة    

الشئ المقضي به، وتلتزم الإدارة بتنفیـذ مـا قـرره منطـوق هـذا الأحكـام، غیـر أنـه مـن الصـعب 

غیـر متوازنـة طات وامتیازات الإدارة بصورة ملموسـة و التوازن نظرا لازدیاد سلالإبقاء على هذا 

، ساسیة، الحمایة بطریق وقـف التنفیـذ، الملتقـى الـوطني الثالـث، " الحمایة المستعجلة للحریة الأریم سكفال، بشیر محمود -1
مــارس  ،العلــوم القانونیــة والإداریــة المركــز الجــامعي الــوادي كلیــة داري فــي حمایــة الحریــات الأساســیة،دور القضــاء الإحــول 
 . 13، ص 2010
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مع سلطات القاضي، ذلـك ممـا یـؤدي إلـى المزیـد مـن العراقیـل مـن جانـب الإدارة عنـد تنفیـذها 

  .لأحكام القضاء

وبالتــالي ســنتطرق فــي مطلبنــا هــذا إلــى دراســة الأحكــام الإجرائیــة لتوجیــه الأوامــر التنفیذیــة    

 إلى سنتطرق ، ثم بعدها)لتنفیذیة للإدارة (الفرع الأولللإدارة، ذلك في حالات توجیه الأوامر ا

 .)قضائیة الإداریة (الفرع الثانيشروط توجیه الأوامر لتنفیذ الأحكام ال

 الفرع الأول

 توجیه الأوامر التنفیذیة للإدارة الاتح

لانتقــادات اللاذعــة التــي تعــرض إلیهــا تبعــا ل وهــذا حــدیثاتجــه المشــرع الجزائــري إلــى اتجــاه   

من مسألة سلطة الأمر، وبالفعل فقد تقـرر ذلـك  فهكان من المنتظر أن یحدث تغییرا في موقو 

 )1(.بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

یتضـح لنــا أن المشــرع الجزائــري قــد مــنح  ع إلــى قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــةوبـالرجو    

، 979، 978للقاضــي الإداري ســـلطة توجیـــه الأوامـــر لـــلإدارة للتنفیـــذ ســـیما مـــا تعلـــق بـــالمواد 

وقــد جـــاء الاعتـــراف التشــریعي، لیطـــوي حقبـــة طویلــة ســـیطر فیهـــا مبــدأ عـــدم صـــلاحیة  981

 لجزائري في توجیه مثل هذه الأوامر إلى الإدارة.القضاء الإداري ا

الإداریــة للقاضــي الإداري بســلطة مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة و  978وكــذلك نجــد المــادة   

توجیه سابقة للتنفیذ، أي في الحكم الأصلي، إلى كل شخص معنوي عام أو هیئة تخضع في 

التدابیر الواجب اتخاذهـا، إذا تطلـب منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة، باتخاذ 

 الأمر أو الحكم إلزام هذه الهیئات بتدابیر تنفیذیة معینة.

للقاضي الإداري بسلطة توجیه أوامر لاحقـة علـى الحكـم  اعترفتقد  978المادة  أن إذ نجد  

إذا اســتوجب تنفیــذ الحكــم إلــزام الهیئــات ر قــرار إداري جدیــد فــي أجــل محــدد و الأصــلي لإصــدا

عنـدما یتطلـب الأمــر أو لـى أنـه: "ع المـادةهــذه ء الإداري حیـث تـنص ضـعة لولایـة القضـاالخا

الثلاثـون، العدد الثـاني و  ،حقیقة ، مجلة اللإدارة العامة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضد اغیتاوي عبد القادر -1
 .32، ص 2015أدرار، الجزائر، مارس جامعة أحمد درایة 
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 لاختصـاصالحكم أو القرار إلزام أحـد الأشـخاص المعنویـة العامـة أو هیئـة تخضـع منازعاتهـا 

الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر معینة تـأمر الجهـة القضـائیة الإداریـة المطلـوب منهـا 

  .تحدید أجل للتنفیذ عند الإقتضاء ذلك، في نفس الحكم القضائي ،بالتدابیر المطلوب مع

الإداریة فقد منحت للقاضي الإداري ذلك في من قانون الإجراءات المدنیة و  981أما المادة   

حكم قضائي ولم یحدد تدابیر التنفیذ أن یأمر لاتخاذ التـدابیر، ویجـوز  لة عدم تنفیذ أمر أوحا

 )1(.له أن یمنح للطرف المحكوم ضده أجلا للتنفیذ

زیادة على ذلك فإن الجهات القضائیة الإداریة تأمر الإدارة بتلك التدابیر ویجـوز الأمـر بـه    

 :ینالتح وذلك فيتحت طائلة الغرامة التهدیدیة 

 حالة الأمر بالتدابیر التنفیذیة في نفس الحكم القضائي الفاصل في النزاع الأصلي  :ولاأ

إذا تطلــب الأمــر أو الحكــم إلــزام هــذه الهیئــات بتــدابیر تنفیذیــة معینــة  وتتحقــق هــذه الحالــة    

  )2(.978كما هو ثابت بنص المادة 

لقاضي الإداري الجزائـري سـلطة یملك ا الأمر باتخاذ إجراء محدد یقتضیه تنفیذ القرار: -01

إلزام  واسعة في توجیه الأوامر إلى الجهة الإداریة المختصة لتنفیذ حكم إداري یستدعى لتنفیذه

الامتنـــاع عـــن عمـــل ویطلـــب فـــي نفـــس الوقـــت أن یـــأمر باتخـــاذ  أو الإدارة القیــام بعمـــل معـــین

لقضائي، فقـد قضـى مجلـس الدولـة الأمر أو القرار ا تدابیر معینة لضمان تنفیذ ذلك الحكم أو

في العدید من قراراته بتوجیه أمر للإدارة باتخـاذ الإجـراء یقتضـیه تنفیـذ الحكـم، حیـث نجـده قـد 

أنــه یتعــین الأمــر إضــافة إلــى  23/09/2002الصــادر بتــاریخ  6460قــرار رقــم القضــى فــي 

له فــي ان یشــغإبطــال التســخیر المتنــازع علیــه بإعــادة إرجــاع المســتأنف إلــى المســكن الــذي كــ

 جاء منطوق القرار على النحو الأتي:  وقد إقامة دولة الساحل،

مــن ق ، إ ، م ، إ علــى مــا یلــي :"فــي حالــة عــدم تنفیــذ أمــر أو حكــم أو قــرار قضــائي ولــم تحــدد تــدابیر  981تــنص المــادة  1
 الأمر بالغرامة التهدیدیة ا ویجوز لها تحدید اجل التنفیذ و التنفیذ ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتمدیده

 .278، ص ل یعیش تمام، المرجع السابقأما -2
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" إلغـــاء القـــرار المســـتأنف وفصـــلا مـــن جدیـــد التصـــریح بإبطـــال قـــار التســـخیر المؤرخـــة فـــي 

  )1(.المستأنف في السكن محل النزاع " والأمر بإرجاع 08/11/1997

"إلغاء القـرار ـبـ )2(20/04/2004قضى مجلس الدولة أیضا في قرار أخـر صـادر بتـاریخ و    

 31/12/2001المطعـون فیـه بالاسـتئناف علــى الغرفـة الإداریـة بمجلــس قضـاء قسـنطینة فــي 

وإلـزام المسـتأنف فـي  17/07/1999مقـرر العـزل المـؤرخ فـي وفصلا جدید التصریح بإبطـال 

 .منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل"

" إلغــــاء القــــرار  : ـبــــ )3( 16/03/2004ریخ كمــــا قضــــى كــــذلك فــــي القــــرار الصــــادر بتــــا    

  دج  150000بدفعـه مبلـغ بـإلزام المسـتأنف فـي منصـب عملـه و  القضاء من جدیـدالمستأنف و 

 .تعویض"

 تعمل صــیغة الأمر(مــع الأمـــرنلاحــظ فــي القــرارات الســالفة الــذكر أنــا مجلــس الدولــة اســو    

عــن القیــام  الامتنــاع) والتــي تفیــدان حتمــا أمــر القاضــي الإداري الإدارة بالقیــام بعمــل أو بــإلزام

بالعمل، وعلیه فإن سـلطة القاضـي الإداري تتمثـل فـي تحدیـد أجـل التنفیـذ، وعلیـه یتقیـد سـلوك 

معــین، وفقــا للتــدبیر الــذي تضــمنه منطــوق  اتجــاهفــي  فالإدارة فــي تنفیــذها للحكــم بــأن تتصــر 

لأمــر القاضــي، بالتــالي تــرك الســلطة  للاســتجابةالحكــم، مــع العلــم أن المشــرع لــم یحــدد أجــلا 

 التقدیریة للقاضي. 

ســلطة القاضــي الإداري فــي  یبــرز: دار قــرار أخــر بعــد فحــص جدیــد للطلــبالأمــر بإصــ -02

نوني بناء على طلب صاحب الشأن للنص القاحالة إلغاء القرار الصادر عن الإدارة لمخالفته 

ه أمـرا لـلإدارة بـإجراء فحـص جدیـد للملـف خـلال مـدة محـددة، ویعتبـر إجـراء الفحـص یوجت في

 .90، ص 2003، لسنة 03مجلة مجلس الدولة، العدد  -1
، المتضـــمن " إلغـــاء القـــرار المطعـــون فیـــه باســـتئناف 20/04/2004الصـــادر بتـــاریخ  98-04 قـــرار مجلـــس الدولـــة رقـــم -2

، ص 2005، 05دولــة، العــدد ، مجلــة مجلــس ال31/12/2001مجلــس قضــاء قســنطینة فــي الصــادر علــى الغرفــة الإداریــة ب
143   . 

 ، ص2005، لســـنة 05الدولـــة العـــدد  ، مجلـــة مجلـــس16/03/2004الصـــادر بتـــاریخ  9993م قـــرار مجلـــس الدولـــة رقـــ -3
150. 
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الجدیــد ضــروریا للتعــرف إذا مــا كــان قــد حــدث تغییــر فــي المركــز القــانوني أو الــواقعي للطعــن 

انونیــة والواقعیــة الجدیــدة م فــي مثــل هــذه الظــروف القمــا تأكــد القاضــي مــن ذلــك فإنــه یلــز  اإذو 

  .د على ضوئها فحص الأوراق من جدیدیلرجوع إلى الإدارة مرة أخرى للتعابلطاعن ا

  .حالة توجیه الأوامر التنفیذیة للإدارة في حكم لاحق :ثانیا

بســلطة توجیــه أوامــر لاحقــة علــى قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة  اعتــراف المشــرع فــي  

صــدر و طالبــه بــالأمر فــي ادعائــه الرئیســي مصــلي، ذلــك فــي حالــة إغفــال المــدعى الحكــم الأ

  .الحكم دون أي أمر للإدارة

هذه الحالة تختلف عن الحالـة الأولـى، حیـث أن الأمـر یتطلـب مـن الإدارة أن تصـدر قـرارا و   

قـرار  اتخـاذإداریا جدیدا یمنح للمحكوم له وضعیة قانونیـة فـي مواجهتهـا، فـالمطلوب منهـا هـو 

أن تكــون المحكمــة الإداریــة قــد  ومثــال ذلــك ،دیــا أو امتناعــا عــن عمــلإداري ولــیس عمــلا ما

قضت بإلغاء قرار إداري یتضمن رفض منح رخصة البنـاء فإنهـا تـأمر فـي الخصـومة الجدیـدة 

 .الإدارة بإصدار قرار یمنح رخصة بناء للمعني

فـــي قـــانون  980فـــي نـــص المـــادة تـــدعیما لهـــذه الســـلطة أجـــاز المشـــرع للقاضـــي الإداري و    

ا ثبت رفض امتثال الإداریة أن یتدارك الطلب بعد الامتناع عن التنفیذ، إذالإجراءات المدنیة و 

، وفي هذه الحالة یوجه بناء على طلب صاحب الشأن أمـر لاتخـاذ قـرار إداري رالإدارة للأوام

 .المدنیة والإداریة من قانون الإجراءات 979طبقا لنص المادة  )1(،جدید في أجل محدد

فــي  الإداریــة أكثــر دقــةون الإجــراءات المدنیــة و مــن قــان 981، 979، 978وتعتبــر المــواد    

أنهـا خولـت للقاضـي الإداري صـلاحیة  معالجة مشكلة تنفیذ الحكم، والملاحظ في هـذا الصـدد

فـي هـذا  نتوصلیمكن أن ننا أ ، غیرمتمثلة في ترتیب أثار الأحكام التي یصدرها ضد الإدارة

 979فـي صـیاغة المـادة  واضـعي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـةعـدم توفیـق  الصدد إلى

وكان الأولى أن تكون الصیاغة على الشكل الأتي:" عندما یتطلب الأمـر أو الحكـم أو القـرار 
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إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة 

ریــة باتجــاه قــرار بعــد فحــص جدیــد، تــأمر الجهــة القضــائیة الإداریــة المطلــوب منهــا ذلــك الإدا

 )1(.دار قرار إداري جدید في أجل محددبإص

 الفرع الثاني

 شروط توجیه الأوامر لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

وهــي  ریــةالإداقــانون الإجــراءات المدنیــة و فــي ســتخدام ســلطة الأمــر لا المشــرع شــروط أقــر   

 : الشروط التي نورد أهمها في الآتي

 طلب صاحب الشأن:  :أولا   

الإداریـة مـن الضـرورة أن یـتم تقـدیم من قانون الإجراءات المدنیـة و  978طبقا لنص المادة    

 النظر فــي بــ ةحة إلــى الجهــة القضــائیة المختصــطلــب صــریح مــن صــاحب الشــأن أو المصــل

 المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة حسب الاختصاص. والمتمثلة فيالدعوي 

بمـــا لـــم یطلبـــه الخصـــم أي لا یســـتطیع أن  لا یجـــوز للقاضـــي أن یحكـــم علـــى اعتبـــار أنـــه  

إذ یسـتلزم فـي  یمارسها من تلقاء نفسه، حتى ولو تبین له أن تنفیـذ الحكـم یسـتلزم تلـك الأوامـر

   )2(.صراحة بالطلب صاحب الشأن یتقدم هذه الحالة أن

ن یحكــم بمــا لا یطلبــه صــاحب القاعــدة الإجرائیــة فــي هــذا الشــرط أنــه لا یجــوز للقاضــي أف   

بـأكثر أو أقـل ممـا  إذ تحظر علیه في غیر المسـائل المتعلقـة بالنظـام العـام، أن یقضـيالشأن 

امــة التهدیدیــة لــیس حقیقــة نظرتــه إلــى الأمــر التنفیــذي فإنــه وعلــى خــلاف الغر طلبــه الخصــوم و 

تســیر مهمــة الإدارة فــي إجرائــه، وبالتـــالي إذا یعلــى التنفیــذ وإنمــا هــو وســیلة ل جبــارســبیلا للإ

المقضـي بـه، فـإن الأمـر یحـدد لـلإدارة كیفیـة تحقیـق  يءحتـرام الشـكانت الغرامـة أداة فـرض لا

 مقتضیات هذا الاحترام.

 .146 -145ص  ،أمال یعیش تمام، المرجع السابق -1
دار الجامعـة  بـدون طبعـة، ،دارة علـى تنفیـذ الأحكـام الإداریـةالتهدیدیة كوسـیلة لإجبـار الإ، الغرامة محمد باهي أبو یونس -2
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فیـــه  لا یكفـــي مجـــرد تقـــدیم الطلـــب لإحـــداث أثـــره فـــي الحكـــم بـــالأمر، وإنمـــا یلـــزم أن یحـــددو    

صاحب الشأن الإجراء الذي یریده صراحة، أي الذي یراه مرضیا لقناعته فـي تنفیـذ الحكـم فـي 

، ویترتــب علــى ذلــك رفــض الطلــب العــام أي الــذي یعلــن مــن خلالــه ذو الشــأن ود مقتضــاهحــد

رغبته في توجیه أمر یقتضیه تنفیذ الحكم دون أن یحدد الإجراء الذي یریده تاركا تلـك المهمـة 

      )1(.للقاضي

 .طلب تنفیذ الحكم أو الأمر أو القرار اتخاذ الإدارة تدبیرا معیناتأن ی ا:ثانی

إذ كان تنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار لا یتطلب من الإدارة اتخاذ تدبیر معین، فـلا مجـال    

فـي اتخـاذ الإدارة موقـف  تمثل هذا الإجراء أو التدبیر الأمر، بالتالي قد ی ةهنا لاستخدام سلط

ــ یســتهدف الطلــببالتــالي قــد  معــین، ل فــي إعــادة فحــص إصــدار قــرار إداري جدیــد، وقــد یتمث

  )2(.إصدار قرار جدید في أجل محددطلب صاحب الشأن و 

  .لزوم الأمر لتنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار القضائي: ثالثا

فإنه یستلزم علـى القاضـي أن  أحد الأشخاصحكم أو القرار إلزام عندما یتطلب الأمر أو ال   

م أو أوامـر أو یستعمل سلطة الأمر متى أعتبر أنها ضروریة لتنفیـذ مـا یصـدر عنـه مـن أحكـا

القاضـــي الإداري لا یوجـــه أمـــرا إلـــى جهـــة الإدارة بإصـــدار القـــرار الـــذي  فـــإنقـــرارات، بالتـــالي 

إذا كان هذا لازما  ر أخر إلایتطلبه تنفیذ الحكم، أو بإعادة فحص صاحب الشأن وإصدار قرا

 .لتنفیذ الحكم

 فــإنوبالتــالي  ،ة حتمیــة مــن أجــل تنفیــذ الحكــمیغیــر مســألقــد توجیــه أمــر إلــى جهــة الإدارة ف   

هذا على و واضح في النصوص التشریعیة، الوهو  ،سلطة القاضي في هذه الحالة سلطة مقیدة

كمــا یجـــوز ، بهـــا أو الاســتغناء عنهــاالحكم بــخــلاف الغرامــة التهدیدیــة، إذ یمكـــن الخیــار إمــا 

مــن قــانون  980للقاضــي الإداري أن یمــنح لــلإدارة المحكــوم ضــدها أجــلا للتنفیــذ طبقــا للمــادة 

 الإجراءات المدنیة و الإداریة.

 .86ص ، محمد باهي أبو یونس1- 
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    .قابلیة الحكم أو القرار للتنفیذ :رابعا

لا مجـــال لاســـتخدام ســـلطة الأمـــر، إذا كـــان الحكـــم غیـــر قابـــل للتنفیـــذ، ومـــن صـــور عـــدم     

القابلیة أن یلغي الحكم المطعون فیه بالاسـتئناف أمـام مجلـس الدولـة ومـن صـور ذلـك، أیضـا 

  )1(.أن تنشأ ظروف قانونیة أو واقعیة تجعل تنفیذ الحكم مستحیلا "

 الثاني المبحث

 تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةالغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على 

أوجبهـــا المشـــرع الجزائـــري لمواجهـــة امتنـــاع الإدارة عـــن تنفیـــذ الأحكـــام مـــن الحلـــول التـــي    

وســائل الإكــراه المــالي للتنفیــذ العینــي ولهــا  ، باعتبارهــا مــنســلوب الغرامــة التهدیدیــةأ القضــائیة

 .داریةالإفي قانون الإجراءات المدنیة و  أوات سواء في القانون المدني شروط ومرجعی

القضـائیة التي تضمن تنفیـذ الأحكـام  الفعالة وسائل القانونیةالالغرامة التهدیدیة وسیلة من ف   

  وهــي مــن وســائل إجبــارالإدارة عــن التنفیــذ،  امتنــاعفــي حالــة الصــادرة ضــد الإدارة الإداریــة 

 كونها صاحبة السلطة. الاحتجاج ولیس لها الإدارة على التنفیذ

الغرامــة التهدیدیــة غرامــة مالیــة لكــل ممتنــع عــن تنفیــذ أحكــام القضــاء وهــي وســیلة لإكــراه ف   

وبهـذا فهـي تهدیـد  المدین وحمله على تنفیذ الالتزام الواقع على عاتقه عینا بطلـب مـن الـدائن،

مالي أو غرامة للحكم على المدین بمبلغ معین یدفعه عن كل یوم یتـأخر فیـه عـن تنفیـذ التـزام 

 القانون. علىالقاضي الإداري في فرض الغرامة بعمل أو الامتناع عنه ویستند 

الجوانـــب القانونیـــة المتعلقـــة بالغرامـــة التهدیدیـــة كوســـیلة  مختلـــف تعرضســـوبنـــاء علیـــه سن   

طلـب مالالنظریـة فـي ( علـى الجوانـب فنتعر سـأیـن  ةدارة على تنفیذ الأحكام الإداریار الإلإجب

  .)الأول
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 المطلب الأول

 الغرامة التهدیدیة ماهیة

فیـذ القـرارات والأحكـام لتحدید الإطار العام للغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبـار الإدارة علـى تن   

 المقصــود مـا ،الآتیــةالإداریــة الصـادرة ضــدها، ینبغـي علینــا الإجابـة عــن التسـاؤلات القضـائیة 

یرهـا مـن الأسـالیب وبما تتمیـز عـن غ )،(الفرع الأول هي خصائصها وما ،الغرامة التهدیدیة ب

 .(الفرع الثاني)

 الفرع الأول

 مفهوم الغرامة التهدیدیة

 ، الفقــه والقــانونبــین  المواقــف بشــأن تعریفهــالغرامــة التهدیدیــة وتباینــت تعــددت تعریفــات ا    

 فیما یلي: از هذه المواقفیمكن إیجو 

 للغرامة التهدیدیة. التعریف الفقهيأولا: 

 " :الغرامة التهدیدیة في مجال القانون الإداري على أنها حمد أحمدلفقیه منصور معرف ا     

بصــفة عامــة بمبلــغ معــین مــن المــال عــن كــل یــوم تــأخیر  تحــدد ،عقوبــة مالیــة وتبعیــة محتملــة

أو حتــى بقصــد حســن تنفیــذ أي إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق  حســن ضــمان تنفیــذ حكــمبهــدف 

الصادرة ضد أي شخص من  تجنب عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري أو التأخر في تنفیذها،و 

    )1(."رة مرفق عامأشخاص القانون العام أو أي شخص القانون الخاص المكلفة بإدا

 عـن كـل یـوم تـأخیر، "عقوبة مالیة تبعیـة تحـدد بصـفة عامـة، :بأنها جوتیه الفقیه وقد عرفها  

ویصــدرها القاضــي قصــد ضــمان حســن تنفیــذ حكمــه أو حتــى بقصــد ضــمان حســن تنفیــذ أي 

 )2(.إجراء من إجراءات التحقیق

دار الجامعــة  ،دون طبعــة ،أحكــام القضــاء الإداري ضــد الإدارةالغرامــة التهدیدیــة كجــزاء لعــم تنفیــذ ، منصــور محمــد أحمــد -1
 .16 ص ،2002 ،الإسكندریة ،الجدید للنشر

2  - chistophe guettier,droit administratif.montchrestien, 2 édition .montchrestie, .paris, 2000 p 
39. 
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 القضـاء " :إلـى الغرامـة التهدیدیـة حیـث یـرى بـأن تطرق الأستاذ عبد الرزاق السنهوري كما   

فإذا تأخر عن التنفیذ كـان ملزمـا  عینا في خلال مدة معینة، التزاماتهیلزم المدین بتنفیذ  له أن

أو  هرمبلغـا معینـا مـن كـل یـوم أوكـل أسـبوع أو كـل شـ بدفع غرامة تهدیدیة عـن هـذا التـأخیر،

 )1(.یخل بالتزامه أوعن كل مرة یأتي عملا ،أیة وحدة من الزمن

یحـدد سـواء عـن كـل  "مقـدار مـالي مـن مبلـغ :یدیة بأنهـاویعرف الفقه الفرنسي الغرامة التهد   

یـذ قـرار یمتنـع عـن تنف یوم أو شهر من التأخیر ضد الشخص العام أو المدین والذي یهمـل أو

 )2(.بالتالي تأتي كجزاء لإخلال الإدارة بالحكم المنطوق ،من أیة جهة قضائیة كانت

"جـلال علـى العـدوي" بأنهـا مبلـغ مـن المـال یحكـم القاضـي علـى المـدین كمـا عرفهـا الأسـتاذ   

بدفعه عن كل یوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنیة أخرى یمتنع فیهـا المـدین عـن التنفیـذ 

  )3("ة.التهدیدی العیني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة

"مبلـغ مـن المـال یحكــم القاضـي علـى المــدین  :كمـا عرفهـا الأسـتاذ فتحــي عبـد الـرحیم بأنهــا   

نـي یـتم فیهـا تنفیـذ المـدین لالتزامـه عینیـا حیـث یكـون التنفیـذ العی عـن كـل فتـرة زمنیـة معینـة لا

  "یقتضي تدخلا شخصیا من جانبه.

 .التعریف القانوني ثانیا:

ـــالرجوع إلـــى النصـــوص القانونیـــة     نظمـــة مالتـــي جـــاءت بالغرامـــة التهدیدیـــة ســـواء تلـــك ال ب

ـــین القـــانون المـــدني،لأحكـــام العامـــة و با ـــة ال الموزعـــة ب قـــدیم وقـــانون وقـــانون الإجـــراءات المدنی

 نخلـــص إلـــى أن المشـــرع أو تلـــك المنظمـــة بالأحكـــام الخاصـــة الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة

 لهاام التشریعیة المنظمة ببیان الأحك اكتفىو للغرامة التهدیدیة،  تعریفا قانونیا یورد لم الجزائري

، منشــورات نظریـة الإلتـزام بوجـه عـام ،الطبعـة الأولــى، یط فـي شــرح القـانون المـدني الجدیـدالوسـ ،عبـد الـرزاق السـنهوري -2
 .807ص  ،2005 لبنان، ،بیروت الحلبي،

، جامعــة الحــاج ر، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیةرســالة ماجســتی ،مــة التهدیدیــة فــي المــادة الإداریــةالغرا ســهیلة مزیــاني، -1
 .09 ص ،2011/2012لخضر 

 .81ص ،1996 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،دون طبعة ،أصول أحكام الإلتزام والإثبات، جلال على العدوى -2
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ضــــائیة شــــروط الحكــــم بهــــا والجهــــة الق عوضــــمــــن خــــلال الاكتفــــاء ب نينظــــام قــــانو بوصــــفها 

 .المختصة

ومـــن النصـــوص القانونیـــة الخاصـــة المنظمـــة للغرامـــة التهدیدیـــة والتـــي لهـــا علاقـــة مباشـــرة    

 17/07/1995الصــادر بتــاریخ  95/20مــن الأمــر  88/11المــادة  بموضــوع الدراســة نــذكر

 إلـزامتسـبب فـي  إذا مـا لیة للموظـفالمسؤولیة الما بتقریر والمتعلقة الخاص بمجلس المحاسبة

الدولـة أو الجماعـات الإقلیمیـة أو الهیئـات العمومیـة بـدفع غرامـة تهدیدیـة أو تعویضـات مالیـة 

وهنــا نســتنتج مــن خلالـــه  و التــأخر فیهــا،نتیجــة عــن عــدم تنفیــذ الأحكــام القضــائیة الإداریــة أ

تعتبــر مخالفــات  یلـي " إمكانیـة الحكــم بالغرامــة التهدیدیـة علــى الإدارة إذا جــاء نصـها علــى مــا

الدولــة أو الجماعــات   التــزامالتســبب فــي  فــي مجــال تســیر المیزانیــة والمالیــة الانضــباطلقواعــد 

الإقلیمیــة أو الهیئــات العمومیــة بــدفع غرامــة تهدیدیــة أو تعویضــات مالیــة نتیجــة عــدم التنفیــذ 

  أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء.الكلي أو الجزئي 

دون  :"یلــــي الإداریـــة علـــى مـــامـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و  625كمـــا تـــنص المـــادة     

 بالامتنــاع التزامــاخــالف  بعمــل أو التــزامتنفیــذ  رفــض المنفــذ علیــه التنفیــذ الجبــري إذاب لالإخـلا

عن التنفیذ ویحیل صاحب المصـلحة إلـى  امتناععن عمل یحرر المحضر القضائي محضر 

  قبل"لم یكن قد قضى من  المطالبة بالغرامة التهدیدیة ما المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو

یجعلهــا  وهــو مــا بجملــة مــن الخصــائص، تبعــا للتعریفــات أعــلاه تتمیــز الغرامــة التهدیدیــةو     

فات السابقة الذكر من خلال التعریف میز ووسیلة تنفیذ غیر مباشرة،تعبارة عن نظام قضائي م

 :الأتيوفق بها الغرامة التهدیدیة أهم الخصائص التي تتمیز  نلخص إلى

تحكیمیـا القاضـي تقـدیرا  هایقـدر الغرامة التهدیدیة  :الغرامة التهدیدیة ذات طابع تهدیدي -01

كـذا القـدر الـذي مـدین علـى المماطلـة فـي التنفیـذ، و قـدر ال ةإلا بمراعـا فـي ذلـكوهو غیر مقید 
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یرى من خلاله انـه منـتج لتحقیـق الهـدف مـن هـذه الوسـیلة وهـي إخضـاع المـدین وحملـه علـى 

 )1(.أن یقوم بتنفیذ إلتزامه عینا

عینـا  الالتـزامإذا كـان تنفیـذ  :"القانون المدني الجزائري على أنهمن  174المادة فقد نصت    

 بالتزامغیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به المدین نفسه جاز للدائن أن یحصل على حكم 

بـــدفع غرامـــة إجباریـــة إن امتنـــع عـــن ذلـــك وإذا رأى القاضـــي أن مقـــدار المـــدین بهـــذا التنفیـــذ و 

كافیــا لإكــراه المــدین الممتنــع عــن التنفیــذ جــاز لــه أن یزیــد فــي الغرامــة كلمــا رأى الغرامــة لــیس 

 ".داعیا للزیادة

ویعتبــر الطــابع التهدیــدي هــو جــوهر نظــام الغرامــة التهدیدیــة، وتبــرز هــذه الخاصــیة فــي     

كما یظهر الطابع التهدیـدي أیضـا فـي كـون الغرامـة لا تحـدد  ،المبالغة في تقدیر مبلغ الغرامة

رة واحــدة بــل تحــدد عــن كــل یــوم أو أســبوع أو شــهر فكلمــا تــأخر المــدین عــن تنفیــذ التزاماتــه مــ

 تراكمت و ارتفعت.

ذلــك أن ســبب وجودهــا هــو الإجبــار  التهدیدیــة روح الغرامــة بمثابــةخاصــیة التهدیــد  وتعــد    

یبادر المحكوم علیه بالتنفیذ، وتصل خاصیة التهدید إلى  حتىعلى التنفیذ ولیس العقاب وهذا 

ل للمحكــوم علیــه بتعــدیلها مــع جــواز مــقیمتهــا عنــد الحكــم بالغرامــة القطعیــة وهــذا لعــدم وجــود أ

ویتجسد ذلك عند امتنـاع الإدارة  ،تحویل الغرامة الوقتیة إلى غرامة قطعیة والعكس غیر جائز

حیــث تعتبــر هــذه الحالــة الجــرم المشــهود  حكــم،فــي صــدور قــرار صــریح یحمــل رفــض تنفیــذ ال

الذي تقترفـه الإدارة فـي نطـاق تنفیـذ الأحكـام الإداریـة فهـي لا تـدع مجـال للشـك فـي عصـیانها 

 )2(.للحكم

 لقاضي كامل الحریة في تحدید مبلـغبمعنى أن ل :الغرامة التهدیدیة ذات طابع تحكیمي -02

یــتم تقــدیرها علــى  یشــترط وجــوده ولا لاو  ،ضــرر عمــا لحــق الــدائن مــن  بغــض النظــر الغرامــة

حیث تحدد قیمتها من طرف القاضي بحریة كاملـة، وتتعلـق هـذه الحریـة سـواء بوجـود  أساسه،

 .29 ، ص2012/2015، نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءمذكرة ل ،تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة أحمد زقاي، - 1
 .150، ص ع السابق، المرجمحمد باهي أبو یونس -2
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تهـدف إلـى معاقبـة الإدارة  الغرامـة التهدیدیـة لاف ،دیدیة ذاتها أو في طریقة رفضـهاالغرامة الته

 )1(تنفیذ.على ال هاعلى سلوكها الرافض للتنفیذ وإنما تهدف إلى حث

وتظهر هذه الخاصیة من خلال السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید قیمة الغرامة التهدیدیـة   

وبدء سریانها، فالقاضي لیس له مقیاس أو معیار یعتمـد علیـه إلا القـدر الـلازم لتحقیـق الغایـة 

منهـا وهــي الضـغط وحمــل الشــخص المعنـوي العــام علـى تنفیــذ التزامــه أو الهیئـة التــي تخضــع 

 ا لاختصــاص القضــاء الإداري كأشــخاص القــانون الخــاص المكلفــة بــإدارة مرفــق عــاممنازعاتهــ

حیث أن الشخص المعنوي العام الذي لم ینفذ أحد أحكام القضاء الإداري هو الذي یـتم توقیـع 

 )2(.عقوبة الغرامة التهدیدیة ضده

 ملها في الصورتین التالیتین:نجالتحكیم في صور عدیدة یمكن أن  وتظهر خاصیة 

 )3(.یتمتع القاضي الإداري بسلطة مطلقة في رفض أو قبول طلب الغرامة التهدیدیة* 

 یجوز للقاضي أن یحكم بالغرامة التهدیدیـة دون مراعـاة الضـرر الـذي أصـاب الـدائن بـل لا* 

 )4(.للحكم بها وجود ضرر أصلایشترط 

علـى الإدارة الممتنعـة إن الحكـم بالغرامـة التهدیدیـة  :الغرامة التهدیدیة ذات طـابع مؤقـت-03

یبــرز إلــى حســم النــزاع  وز حجیــة الحكــم المقضــي فیــه مــا دام لاحــی عــن التنفیــذ أمــر مؤقــت لا

نص  الأصلي فهو حكم غیر قطعي الهدف منه ضمان تنفیذ الحكم أو القرار الأصلي وهو ما

تــنص  والتــي مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 983علیــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

"في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التـأخر فـي التنفیـذ، تقـوم الجهـة  :على أنه

 ."الغرامة التهدیدیة التي أمرت بهاالقضائیة الإداریة بتصفیة 

، مـذكرة مكملـة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي الحقـوق تنفیـذ الأحكـام القضـائیة الإداریـةالغرامـة التهدیدیـة كوسـیلة ل ،وردةخلیفي  -1
 .12 ص ،2014/2015 العلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة،تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و 

 .60 ص، منصور محمد أحمد، المرجع السابق -2
  نصـت علیـه المـادة  الجزائري، أن یطلب الدائن الغرامة التهدیدیة حتى یحكـم بهـا القاضـي الإداري وهـذا مـایشترط المشرع  -3

 .أمر بالتنفیذ اتخاذمن ق إ  م  إ بقولها یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها  980
رة لنیـل إجـازة القضـائیة الصـادرة ضـدها، مـذكدغمـان سـعاد، الغرامـة التهدیدیـة كوسـیلة لإجبـار الإدارة علـى تنفیـذ الأحكـام  -4

 .10، ص 2009ـ 2006، الدفعة السابعة عشر، مدرسة علیا للقضاء
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فـإن الحكـم بهـا یكـون وقتیـا،  الالتـزاموبما أن الغرامة هـي وسـیلة لتهدیـد المـدین وذلـك لتنفیـذ   

یقـــوم بتصـــفیة الغرامـــة التهدیدیـــة، فهـــي لیســـت، إلا وصـــفا مؤقتـــا مصـــیره بمعنـــى أن القاضـــي 

 )1(.الزوال

أصـبح عـدم هدیدیـة فـي تحقیـق الهـدف المنشـود و ومنه یتبین لنـا أنـه إذا أخفقـت الغرامـة الت    

یعنـي أن لهـذه  التنفیذ مؤكد، فإنه یجب تصفیتها لتحدید المبلغ النهائي للغرامـة التهدیدیـة وهـذا

 ر مؤقت.الوسیلة أم

أو  إجمــاليلا یمكــن الحكــم بمبلــغ  :الغرامــة التهدیدیــة تقــدر عــن كــل وحــدة مــن الــزمن -04

نهائي عند الحكم بالغرامة وهذا هو الأسلوب الغالب لأن ذلـك متوقـف علـى موقـف الإدارة لـذا 

وكلمـا طـال وقـت تأخرهـا عـن  تحدد عن كل فترة أو وحدة من الزمن تتأخر الإدارة عـن الـدفع،

  .التنفیذ كلما زاد مبلغ الغرامة المحكوم به

 أو لالتزامـهفالغرامة التهدیدیة تقـدر عـن كـل وحـدة مـن الـزمن یتـأخر فیهـا المـدین عـن تنفیـذ   

وذلـك حتـى یتحقـق معنـى كل مرة یخل فیها بالتزامه، فلا یقدر المبلغ مجمـلا دفعـة واحـدة  عن

یـوم صـدور الحكـم بهـا، لأن ذلـك متوقـف مـع التهدید، وكذا لا یمكن تحدید مقدارها الإجمـالي 

العینـي،  " إذا تـم التنفیـذ: المـدني مـن القـانون 175نصـت علیـه المـادة  موقف المدین وهذا ما

صر المدین على رفض التنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا أ أو

 )2(.ین "العنت الذي بدأ من المدالذي أصاب الدائن و في ذلك الضرر 

 الثاني الفرع

 تمییز الغرامة التهدیدیة عن غیرها من وسائل إجبار الإدارة على التنفیذ 

بعـض  عـنتختلـف  وهي قبل القضاء، أسلوب الغرامة التهدیدیة منذ وقت طویل من اعتمد   

مـن یخلـط ، كمـا أنـا هنـاك لأسـالیب نجـد أسـلوب العقوبـةالأسالیب القریبة منها ومن بین هـذه ا

لإداریة، مذكرة ماسـتر قسـم إبتسام قتالة، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة ا - 1
 . 39 ،ص2010/2011 ،جامعة محمد خیضر بسكرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،الحقوق

 .37 ص ،نفسهمرجع  ،إبتسام قتالة -2
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فــي تعــویض للالجانــب الثــاني  بمثابــة الغرامــة التهدیدیــة والتعــویض حیــث یعتبرهــا الــبعضبــین 

وهي الذي سنأتي على توضیحه  وسیلة من وسائل التنفیذ المباشر حین أنها تمثل في جوهرها

 في الآتي:

 العقوبة التمییز بین الغرامة التهدیدیة و أولا: 

 أنهـــا كـــذلك  الاعتقـــادن كانـــت تســـمیتها قـــد تـــؤدي إلـــى إ لغرامـــة التهدیدیـــة لیســـت عقوبـــة، و ا   

العقوبة هي أقوي أنواع الجزاء القـانوني لكونهـا تمـس الأفـراد فـي حریـاتهم أساسـا وهـي تترتـب ف

كمـا جـاء ذكرهـا فـي قـانون  یقصـد بهـا الغرامـة التهدیدیـةو مخالفة قواعد القـانون الجنـائي،  على

 .مالي الإجراءات المدنیة القدیم تهدید

مصطلح التهدیـد المـالي للدلالـة علـى نظـام الغرامـة التهدیدیـة، تجنبـا لأي لـبس  أعتمدلقد و    

القضائیة الجزائریة تعتمد على مصطلح الغرامة  الاجتهاداتبینها وبین العقوبة، إلا أن أغلب 

  .المدنيمن قانون  175ونجد هذا الأخیر سنده القانون في المادة  التهدیدیة،

من تبني القضـاء فـي بعـض اجتهاداتـه لموقـف بجعـل الغرامـة التهدیدیـة فـي  رغمعلى ال هذا  

قــم ر  همجلــس الدولــة الجزائــري فــي قــرار  نفــس مرتبــة العقوبــات المالیــة، ومــن ذلــك مــا ذهــب إلیــه

:" ...  لغرامــة التهدیدیــة عبــارة عــن عقوبــةأن اإلــى   08/04/2003المــؤرخ فــي  014989

بــق ة علــى التـزام ینطــق بـه القاضــي كعقوبـة فإنــه ینبغـي أن یطوبمـا أن الغرامـة التهدیدیــة عبـار 

 ".العقوبات وبالتالي یجب سنها بالقانونعلیها مبدأ قانونیة الجرائم و 

تــي ذات طـابع وق تتمیـز بأنهـا الغرامـة التهدیدیـةویرجـع ذلـك إلـى عـدة أسـباب مـن بینهـا أن    

وخلال هذا التحول قد تـنقص قیمتهـا  ،یجب تنفیذها كما تنطق بهافولا تنفذ أما العقوبة نهائیة 

أو تلغـى، والـذي ینفـذ فـي الواقـع مـن الأمـر لـیس الغرامـة التهدیدیـة الوقتیـة، بـل هـو التعـویض 

 )1(.النهائي

 . 816عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص، -1
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دیة مجـرد عقوبـة فـلا بـد مـن معرفـة طابعهـا الجزائـي الـذي اعتبرنا أن الغرامة التهدیما إذا و    

بهـا فـلا یحـق للقاضـي توقیـع عقوبـة لـم یكرسـها  النص الذي جرم الأفعـال التـي تـرتبطكرسها و 

  )1(.القانون وإلا جاء رده مخالفا لمبدأ الشرعیة

 : تمییز الغرامة التهدیدیة عن التعویض ثانیا

المتضـمن قــانون الإجـراءات المدنیــة  08/09مـن القــانون  982بـالرجوع إلــى نـص المــادة     

أن الغرامــة  یتــبن لنــا".مســتقلة عــن التعــویضالتــي تــنص علــى أنــه " تكــون الغرامــة الإداریــة و و 

الغرامة التهدیدیة وبالتالي فهي  استقلالیةتنص صراحة على  المادةفتعویضا،  لیستالتهدیدیة 

بل هي تختلف عن التعویض من حیث الهـدف وكـذلك مـن  ،على تعویضات مالیةلا تقتصر 

 )2(.حیث تقدیر القیمة

الذي لحق بالشخص الذي صدر لصالحه حكم تعویض هو تعویض الضرر الهدف من الف   

قضائي بسبب التأخر في تنفیـذه أو عـدم تنفیـذه ویكـون التعـویض بصـورة كلیـة أو إلـى أقصـى 

 )3(،الغرامة التهدیدیة فیكون بـالعكس، هـو ضـمان تنفیـذ هـذا الحكـم حد ممكن، أما الهدف من

ن الغرامــات التهدیدیــة لهــذا الســبب یمكــن التأكیــد علــى أ فهــي تهــدف علــى جبــر المــدین عینــا 

 طبیعة تحكیمیة.طبیعة قسریة و تتخذ بصفة عامة 

مـن  182القاضي عندما یقدر التعویض فإنـه یتقیـد بالقواعـد المنصـوص علیهـا فـي المـادة و   

التـي تلزمـه  د القانونیةالقانون المدني، وبالتالي فإن القاضي عند تقدیره للتعویض مقید بالقواع

وعلـى  ،مـا لحقـه مـن خسـائرفـات الـدائن مـن كسـب و  على أن یراعي عند تقـدیر التعـویض مـا

إنمـا تقـدیره یـة فإنـه غیـر مقیـد بهـذه العناصـر و العكس من ذلك فإنه عند تقـدیر الغرامـة التهدید

 ص ،2003 ، الجزائــر،4رمضــان غنــاي، "عــن موقــف مجلــس الدولــة مــن الغرامــة التهدیدیــة، مجلــة مجلــس الدولــة عــدد  -1
177. 

 ،كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة أحمـــد بـــن بـــوقرة ،لعـــدم تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة، رســـالة ماجســـتیرالي ، الأثـــر المـــفـــایزة إبـــراهیم -2
 .61-60ص  ،2011/2012 ،بومرداس

 .18 ، صالمرجع السابق ،منصور محمد أحمد -3
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 فالغرامة التهدیدیـة كمـا سـبق وأن رأینـا ذات طـابع تحكیمـي، وسـلطات، ا خاصالها یكون تقدیر 

 .القاضي عند الحكم بها واسعة جدا، وعلیه فإن الغرامة التهدیدیة تختلف تماما عن التعویض

 المطلب الثاني

 الأمر بالغرامة التهدیدیة  لاستصدارالأحكام الإجرائیة  

الجهـة القضـائیة المختصـة حدد النظام الإجرائي العام للغرامة التهدیدیـة المسـائل المتعلقـة ب   

فــي الغرامــة التهدیدیــة وكــذا الشــروط الواجــب توفرهــا وتحقیقهــا لتمكــین الجهــة الفصــل بــالحكم و 

وبالتـالي تمـر  ي عنـد الحكـم بالغرامـة التهدیدیـة،القضـائیة تناولهـا ومـدى سـلطة القاضـي الإدار 

مرحلـة  فـي أساسـا التهدیدیة بمراحل تتمثل الأمر بالغرامة لاستصدارمرحلة الأحكام الإجرائیة 

 المطالبة بها (الفرع الأول)، ومرحلة المطالبة بتصفیتها (الفرع الثاني).

 الفرع الأول

 مرحلة المطالبة بالغرامة التهدیدیة 

یجــوز تقــدیم  یلــي:" لا علــى مــا ت المدنیــة والإداریــةمــن قــانون الإجــراءا 987نص المــادة تــ   

المحكمة الإداریـة مـن أجـل الأمـر باتخـاذ التـدابیر الضـروریة لتنفیـذ حكمهـا النهـائي  إلىطلب 

من طرف المحكوم علیه إلا بعد رفض التنفیذ  ،الاقتضاء ب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه عندوطل

 ."أشهر یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم 03اجل  انقضاءو 

ن تقــدیم طلــب الغرامــة التهدیدیــة فــي الأحكــام یمكــومــن خــلال نــص المــادة نخلــص إلــى أنــه   

النهائیـــة الحـــائزة لقـــوة الشـــئ المقضـــي فیـــه إذا امتنعـــت الإدارة عـــن التنفیـــذ، ویبـــدأ أجـــل طلـــب 

إلــى  م تظلــموإذا قــد أشــهر مــن یــوم التبیلــغ الرســمي للحكــم، 03الغرامــة التهدیدیــة بعــد مضــي 

 03 انقضـاءالإداریة یبـدأ الأجـل بعـد  الإدارة یتعلق بتنفیذ الحكم الصادر عن الجهة القضائیة

ویقوم رئیس كل محكمة إداریة في نهایة كل سـنة بتوجیـه  من تاریخ قرار رفض التظلم، أشهر

تقریر إلى مجلس الدولة یبین له فیه الصعوبات التي تعترض تنفیذ الأحكام الإداریة ویبین له 
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بالغرامة التهدیدیة بعدة إجراءات  تمر مرحلة الحكمو )1(،جمیع الإشكالیات التي تعترض التنفیذ

 قانونیة:

 تقدیم طلب للجهة القضائیة الإداریة  :أولا

أن یكـون  ویشـترطلحكـم أو القـرار القضـائي لغرامـة التهدیدیـة بنسـخة تنفیذیـة یرفق طلب ال    

بعبـارة حكمهـا السـالفة  987عبـرت عنـه المـادة  الحكـم حـائز لقـوة الشـئ المقضـي فیـه وهـذا مـا

ن العادیة والحكم لا یكتسب قوة الشئ المقضي فیه إلا بعد استنفاذه جمیع طرق الطع ،النهائي

لـم یـأمر بخـلاف  ، مـالتنفیـذل أثـر موقـفلمعارضـة لأن  اعتبـار)، على الاستئناف(المعارضة و 

 )2(ذلك.

یرفـــق مـــع الطلـــب مـــا یبـــین رفـــض المحكـــوم علیـــه بالتنفیـــذ أي محضـــر إضـــافة إلـــى ذلـــك و    

 عن التنفیذ المحرر من طرف المحضـر القضـائي المقـدم لـدي أمانـة ضـبط المحكمـة الامتناع

أشهر من تاریخ  03هناك استثناءات على قاعدة بدء میعاد الإداریة من قبل الطرف المعني و 

   .التبلیغ

سریان بعد إداري من أجل التنفیذ یبدأ أجل رفع طلب الغرامة التهدیدیة في ال في حالة تظلم* 

  مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة  988نصــت علیــه المــادة  ، وهــذا مــاقــرار رفــض الــتظلمتــاریخ 

  .الإداریةو 

یجـوز طلـب الغرامـة التهدیدیـة فـي حالـة قیـام القاضـي بتحدیـد أجـل للتنفیـذ إلا بعـد فـوات  لا *

 الفقرة الثالثة . 987هذا الأجل وهذا بنص المادة 

 987لطلــب بشــأنها دون أجــل وهــذا بــنص المــادة یجــوز تقــدیم ار الإســتعجالیة فــي الأوامــو  * 

 الفقرة الثانیة.

 

 ،2011، المنازعات الإداریة دراسة مقارنة، الطبعـة الأولـى، دار الخلدونیـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـرشرح  ،فریجة حسین - 1
 .338 ص

 .لإداریةاجراءات المدنیة و من قانون الإ 955المادة راجع  - 2
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 : الجهة المختصة بطلب الغرامة ثانیا

ایة مـن ذلـك تنفیـذ الغو الاختصاص للجهة القضائیة الإداریة بالأمر بالغرامة التهدیدیة  عقد   

تنفیــذ حكــم ب الأمــر یتعلــق القــرارات الصــادرة ضــد الإدارة ســواء كــانجمیــع الأحكــام والأوامــر و 

والمقصود بالجهة القضائیة الإداریة المختصـة حسـب هـذه المـواد  )1(،موضوعي أو استعجالي

 .حكمة الإداریة أو مجلس الدولةهي الم

المتضــمنة  دعــاوي الغرامــة التهدیدیــةینعقــد الاختصــاص لمجلــس الدولــة فــي الفصــل فــي و    

 اســتئنافلطلبـات المتعلقــة بــالقرارات الصــادرة عنــه والتــي تحیلهــا إلیــه المحــاكم الإداریــة بشــأن ل

عنه مباشـرة والمتعلقـة بالسـلطات الطلبات المتعلقة بالقرارات الصادرة ، و الأحكام الصادرة عنها

   )2(.المركزیة الإداریة

للمحــاكم الإداریــة وذلــك حســب نــص  الاختصــاصینعقــد  :اختصــاص المحــاكم الإداریــة -01

صــراحة علــى أن المحكمــة  ، فقــد نصــتیــة والإداریــةمــن قــانون الإجــراءات المدن 987المــادة 

تهـي تنو الإداریة هي المختصة في الفصل في دعوى الغرامة التهدیدیة لما یكون الحكم نهائیـا 

ي تخـتص تـدعاوى القضاء الكامـل ال وتعد دعوى الغرامة التهدیدیة من قبیلدائما بالتعویض، 

  )3(ا.المحكمة بالنظر فیه

ـــذي  بالاســـتئناف الحكـــم الصـــادر بالغرامـــة إذا تـــم الطعـــن فـــيو      ـــة هـــو ال فـــإن مجلـــس الدول

مـن  02الفقـرة  801نصـت علیـه المـادة  یختص بالفصل في طلب الغرامة التهدیدیة، وهذا ما

بطبیعتهــا  مجلــس الدولــة الصــادرة عــن قــراراتالوتعــد  )4(،الإداریــةقــانون الإجــراءات المدنیــة و 

 .قرارات نهائیة لذا یكون الفصل في طلب تنفیذها لذات المجلس

 الإجراءات المدنیة والإداریة. نونالفقرة الثالثة من قا 987-980المادتین راجع  -1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901المادة راجع  -2
 .58 ص ،سهیلة مزیاتي، المرجع السابق -3
  الإجراءات المدنیة والإداریة. نونقا من 801المادة راجع  -4
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 بتلقـي في الأساس المطلق لمجلس الدولة الاختصاص یعقد :اختصاص مجلس الدولة -02

طلبات الغرامة لكفالة تنفیذ جمیع الأحكام الإداریة سواء ما صـدر منهـا عـن المحـاكم الإداریـة  

 )1(.الإداریة أو ما صدر عن مجالس المنازعات الإداریة الاستئنافأو محاكم 

ختصـاص لا ینعقـد للقاضـي الإداري فحسـب، كمـا نجـد أن المشـرع قـد الا هذا ونشـیر إلـى أن 

الغرامــة التهدیدیـــة لســـلطة أخـــرى ضــد الأشـــخاص المعنویـــة وهـــذه بـــالحكم ب الاختصـــاصمــنح 

 سلطة مستقلة. باعتبارهالسلطة متمثلة في مجلس المنافسة 

 الفرع الثاني

 مرحلة المطالبة بتصفیة الغرامة التهدیدیة 

تصفیة الغرامة هي دعـوى رامیـة إلـى تصـفیة مبـالغ التهدیـد المـالي فـي حالـة تعنـت  دعوى    

یعود ضائي بالغرامة التهدیدیة بدایة و امتثاله للأمر بالتنفیذ الصادر في الحكم القعدم و المدین 

  )2(.في تسویة الغرامة التهدیدیة لقاضي الموضوع الذي نطق بها الاختصاصویعود 

تعـــد التصـــفیة وســـیلة ضـــغط علـــى الإدارة وهـــي مرحلـــة ثانیـــة للغرامـــة التهدیدیـــة، ذلـــك أن و    

تـب أثـر مـالي أولا إلـى إجــراء تتحــول مـن مجـرد إجـراء تهدیـدي قــد یر الغرامـة فـي هـذه المرحلـة 

 .ردعي

الحكـم دون قیامهـا إجراءات تنفیـذ  لاتخاذالمهلة التي حددها القاضي الإداري  انقضاءبعد ف   

حتى التاریخ الذي حدده القاضي لوقـف سـریانها أو كأصـل عـام بذلك تسري الغرامة تصاعدیا 

 .حتى یتم تنفیذ الحكم

لتـــي تعـــد تصـــفیة الغرامـــة التهدیدیـــة الوســـیلة الوحیـــدة للضـــغط الحقیقـــي، وهـــي العملیـــة او    

وسبب ذلك أنها اللحظة التي تتحول فیها الغرامة التهدیدیة  ،تضاعف من عنصر التهدید فیها

 .209 208، ص محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق -1
 .339سید حموده، المرجع السابق، ص أماني فوزي ال -2
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یرتبـه إلـى جـزاء ردعـي علـى عـدم تنفیـذ  من مجرد إجراء تهدیـدي قـد یرتـب أثـره المـالي وقـد لا

    وفقا لما یلي:تصفیة الغرامة التهدیدیة لإجراءات  نتطرقوس )1(،الحكم

 طلب التصفیة  أولا:

مــن الناحیــة الإجرائیــة لا یعنــي طلــب التصــفیة أننــا بصــدد إجــراء مســتقل عــن طلــب الحكــم    

فـي طلـب الغرامـة  بالغرامة، وإنما هو امتداد له، ولذلك تكـون جمیـع الشـروط المتطلـب توافرهـا

، ویعـد طلــب التصــفیة إجـراء تبعیــا غیــر مســتقل توافرهـا فــي طلــب التصــفیةالواجــب ذاتهــا هـي 

إذ  ذو الشـأن بطلـب تصـفیتها، معن طلب الحكم بالخرامة التهدیدیة، ولیس من اللازم أن یتقد

نفیــذ التــي یمكــن لقاضــي التصــفیة التصــدي لــذلك مــن تلقــاء نفســه متــى استشــعر أن تــدابیر الت

 )2(.حددها بقیت بدون جدوى

        مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  983أخـــذ بـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي نـــص المـــادة ا وهـــذا مـــ 

أو في حالة التأخیر  ،" في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي والتي تنص على أنه:والإداریة 

 " .في التنفیذ تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

 یا: الجهة القضائیة المختصة بالتصفیة ثان

أن جمیــع الجهــات القضــائیة التــي صــدرت أحكامهــا بالغرامــة التهدیدیــة  یقتضــي عــامالمبــدأ ال  

نفســــها التــــي تخــــتص یــــة هــــي تخــــتص بتصــــفیتها، أي أن الجهــــة المختصــــة بالغرامــــة التهدید

 .بتصفیتها

بنـاء علـى طلـب  لقاضي الأمور المسـتعجلة للحكـم بالغرامـة التهدیدیـة الاختصاص وقد منح  

تصــفیتها ، وهــذه التهدیــدات یجــب مراجعتهــا و أن یصــدر أحكامــا بتهدیــدات مالیــةولــه الخصــوم 

 .لمعرفة الجهة القضائیة المختصة

 .163عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -1
 .164-163المرجع نفسه، ص  -2
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وعلیه فتصفیة الغرامة التهدیدیة تعود إلى محكمة الموضوع حتى ولـو حكـم بهـا مـن طـرف    

عناصـر معینــة  صــفیة الغرامـة التهدیدیـة یتطلـبعلـى اعتبـار أن ت ،قاضـي الأمـور المسـتعجلة

  .عند تقدیر المبلغ المصفى وسوف یمس بأصل الحق

یدیـــة إلــى قاضـــي الموضـــوع لتصـــفیة الغرامــة التهد الاختصــاصوخلاصــة القـــول أنــه ینعقـــد   

جــراءات قــانون الإمــن   471طبقــا لأحكــام المــادة  ذلــكو  مــور المســتعجلةویســتبعد قاضــي الأ

 :علـى أنـه 983تنص المـادة فالإداریة الحالي نسبة لقانون الإجراءات المدنیة و أما بال ،المدنیة

تقوم الجهة القضائیة  التأخیر في التنفیذ، ةنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالفي حالة عدم الت"

 )1(.الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

إذا رأى القاضـي أن مقـدار الغرامــة لـیس كافیــا لإكـراه المـدین الممتنــع عـن التنفیــذ جـاز لــه و    

 )2(.أن یزید في الغرامة كلما رأى داعیا للزیادة

بتصــفیة  الاختصـاصعقـد لــه نهــو الـذي ی فـإن القاضــي الـذي حكـم بالغرامــة التهدیدیـة وعلیـه  

  )3(.الغرامة التهدیدیة

ن للمحكمة الإداریة الاختصاص و ، ویكلمجلس الدولة إجراء تصفیة الغرامة التي حكم بهاو     

بتصــفیة الغرامــة التــي حكمــت بهــا، لكــن مــاذا عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة فهــل یكــون لــه 

أم ینعقـد الاختصـاص الاختصاص بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمر بها وفقا لهذا الأصـل، 

 .لقاضي الموضوع

بـــین محـــاكم القضـــاء  مقارنـــةلقـــد كانـــت هـــذه المســـألة محـــل خـــلاف فـــي بعـــض الأنظمـــة ال   

تقبـــل وبحكـــم أن الأنظمـــة القضـــائیة المقارنـــة التـــي تأخـــذ بمبـــدأ ازدواجیـــة القضـــاء  )4(،الإداري

ســــلطة اتخــــاذ  القــــانون یعطیــــهالأمــــور المســــتعجلة بحكــــم أن  لقاضــــي بانعقــــاد الاختصــــاص

 والإداریة. قانون الإجراءات المدنیةمن  983 المادة -1
للأحكــام الإداریــة بــین التجــریم والتأدیــب والإلغــاء والتعــویض دراســة نظریـــة  محمــود ســعد عبــد المجیــد، الحمایــة التنفیذیــة -2

 .302 ص 2012، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، دون طبعةوتطبیقیة، 
 .256محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص  -3
 .257-256مرجع نفسه ،ص ال -4
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التصــــفیة یعــــد مــــن انفــــع إجــــراء و  الضــــروریة دون المســــاس بالموضــــوعالإجــــراءات المفیــــدة و 

 أهمها. الإجراءات و 

تدخله في هـذا الشـأن لـیس فیـه أي مسـاس بالموضـوع، ولا یعـد مـن هـذا القبیـل  وعلیه فإن    

الإدارة علـى تنفیـذ التزاماتهـا، وأن  لإجبـارتصـاص بـالحكم بالغرامـة التهدیدیـة أن یكون له الاخ

وتصفیتها، هذا یقلـل  یكون بذات الاختصاص بتصفیتها، یتباعد المدى الزمني بین الحكم بها

 فاعلیتها.من قیمتها و 

مـرة أمـام قاضـي التصـفیة التقاضي مرة أمـام قضـاة الحكـم، و  فضلا عن مضاعفة إجراءات   

وهذا یخـالف الهـدف الـذي جـاءت لأجـل تحقیقـه الغرامـة باعتبارهـا وسـیلة لضـمان سـرعة تنفیـذ 

 )1(لا سبیلا لتراكم إجراءات تنفیذها. ،الأحكام

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة  305المــادة  فــي نــص هــب إلیــه المشــرع الجزائــريذ وهـذا مــا   

  ".تصفیتهاالحكم بالغرامات التهدیدیة و  الاستعجالیمكن لقاضي  "التي تنص على ما یلي:و 

دة في إضافة جدی وتصفیتها من قاضي الأمور المستعجلة یشكل الحكم بالغرامة التهدیدیةف   

تصـفیتها إذا لـت للقاضـي الاسـتعجال الحكـم بهـا و الإداریة حیـث خو و  قانون الإجراءات المدنیة

قضــاة الموضــوع، وهــذا لا یعنــي اقتصــار الحكــم بالغرامــة  اختصــاصكانــت فــي الأصــل مــن 

یبحــث عــن تــوافر عنصــر الاســتعجال لأن الحكــم بهــا  لاو  الاســتعجالالتهدیدیــة علــى قاضــي 

  )2(.بنص قانوني

 

 

 

 

 

 .64 ، ص2008، الغرامة التهدیدیة في قانون الجزائري، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، عز الدین مرداسي -1
 . 124، ص، بوقندورة، المرجع السابقسلیمان  -2
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 فصل الأولالخلاصة 

تنـاع الإدارة عـن تنفیـذ الأحكـام والقـرارات القضـائیة فعـل ام لا یعـد كخلاصة لهـذا الفصـل     

القضـائي الإداري فـي لا تقتصر أهمیة الحكم أو القـرار و الإداریة ظاهرة جدیدة بل هي قدیمة، 

د حق الـدائن، بـل یمتـد إلـى إیجـاد الوسـائل التـي یمكـن اللجـوء إلیهـا لحمـل یكلتأمجرد إصداره 

حكـم أو القـرار القضـائي ، وجعله مـتلائم مـع الین على التنفیذ مستهدفا تغیر الواقع العمليالمد

ــــة ــــانون القــــوة التنفیذی ــــذ ا الإداري ویمنحــــه الق ــــاع الإدارة عــــن تنفی ــــرارات أمــــام امتن لأحكــــام والق

لة، ومــن بــین هــذه ســتوجب علــى المشــرع الجزائــري أن یجــد حــل لهــذه المشــكاالقضــائیة، ممــا 

ر لإجبــا العــادي والقاضــي الإداري لقاضــيل اتســلط مــنح ي اقرهــا فــي هــذا المجــالالتــالحلــول 

ضـــغط علـــى الإدارة لل فعالـــة كوســـیلة لوب الغرامـــة التهدیدیـــةأســـواعتمـــاد  الإدارة علـــى التنفیـــذ،

  حملها على تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة. و 
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 الثانيالفصل 

 القضائیة الإداریة جزاء عدم تنفیذ الإدارة للأحكام

ت منهــا مــا یعــرف بــالجزاء المــدني عــدة جــزاءا ضــائیةیترتــب علــى عــدم تنفیــذ الأحكــام الق    

ومنهــا مــا یعــرف بــالجزاء الجنــائي العینــي حصــول علــى التعــویض بشــقیه المــادي و المتمثــل بالو 

حیث نجد في هذا الأخیر أن المشرع قـد عنـى بتجـریم فعـل الموظـف العـام الممتنـع عـن تنفیـذ 

تنفیــذ الأحكــام وحملهــا علــى إجرائــه  نفیــذها لیجبــر جهــة الإدارة علــىالأحكــام أو الــذي یعطــل ت

   .ورتب على ثبوت مسؤولیته في هذه الحالة تقید حریته وعزله من وظیفته

حكـام وكذلك الجزاء الإداري أو العقوبة التأدیبیة على أساس أن امتناع الإدارة عن تنفیذ الأ   

مالهـا، بـل هنـاك لا یعني أن لها الحریة المطلقـة فـي التصـرف فـي أع الإداریة الصادرة ضدها

جموعة عتماد على ملاوذلك با ع ویجبرها على التنفیذ الأحكامما یردع هذه الإدارة عن الامتنا

هــي التنفیــذ  الجزائــري ا المشــرع، ومــن بــین هــذه الوســائل الــذي اعتمــدهمــن الوســائل المختلفــة

مترتبــة عــن المســؤولیة القانونیــة الو  ،)ي للأحكــام القضــائیة ضــد الإدارة (المبحــث الأولالجبــر 

 .)حكام الإداریة (المبحث الثانيعدم تنفیذ الموظف للأ

 المبحث الأول

 التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة ضد الإدارة

تجریه السلطة العامة تحت رقابة وإشراف القضـاء بنـاء  الجبري التنفیذ الذي التنفیذب یقصد    

ن تیفاء حقـه الثابـت مـبقصـد اسـبیـده سـند مسـتوفى الشـروط الخاصـة، الـذي على طلب الدائن 

علــى قوتــه  بالاعتمــادولا یمكــن للفــرد بــأي حــال مــن الأحــوال أن یقتضــي حقــه  ،المــدین قهــرا

الطرق التـي كانـت سـائدة الذاتیة، فالتنفیذ الجبري من اختصاص السلطة العامة حیث اندثرت 

 في العصور السابقة حیث كان الفرد یأخذ حقه بیده معتمدا على مبدأ القوة.

المجتمـع وحقــوق حـائزة لهـذا الحـق وفقـا للقـانون حتـى تحـافظ علـى كیـان فالدولـة أصـبحت     

المراســیم التــي ة لا یقتصــر علــى إصــدار القــوانین و ولــذلك فــإن نشــاط الدولــ الأفــراد والجماعــات

المراســیم بواســطة إحــدى ســلطاتها دى ذلــك إلــى تنفیــذ هــذه القــوانین و تحمــي الحقــوق وإنمــا یتعــ
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م هــذه الأخیــرة بإجبــار المــدین علــى تنفیــذ التزامــه وذلــك وفقــا للنظــام المتبــع للتنفیــذ العامــة فتقــو 

 .بالوسائل التي حددها القانون

ضـد الأفـراد فإنـه قـد لاقـي صـعوبات فـي مواجهــة الإدارة إذا  ائزجـالتنفیـذ الجبـري  وإذا كـان   

 لقضــائیة الإداریــة فــيالقــرارات اكانــت هــي الملزمــة بالتنفیــذ، الأمــر الــذي یطــرح مســألة تنفیــذ 

الحمایة القضائیة لهذه القرارات من تعنت الإدارة ومن جدوى اسـتعمال التنفیـذ مواجهة الإدارة و 

م القضــائیة ضــد الإدارة دراسـة التنفیــذ الجبــري للأحكــاومــن هــذا المنطلــق فــإن  ،بـري ضــدهاالج

الإدارة (المطلــب ائیة ضــد البحــث عــن مجــال تطبیــق التنفیــذ الجبــري للأحكــام القضــ یســتوجب

(المطلــب  بــدائل اســتخدام طـرق التنفیــذ العادیــة للأحكـام القضــائیة ضــد الإدارة، وكـذلك )الأول

  ). الثاني

 المطلب الأول

 مجال تطبیق التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة ضد الإدارة

مخــتص هــو  ضــابط عمـوميالجبـري بواســطة السـلطة العامــة، ویتــولاه عـادة  یجـري التنفیــذ    

ما أن یكون التنفیذ جبري مباشرا أي عینیا إ ، و المحضر الذي یقوم بعمله تحت إشراف القضاء

البیــع الــذي المــدین، أو یكــون عــن طریــق الحجــز و كمــا هــو الشــأن فــي إخــلاء مكــان جبــرا عــن 

  )1(.حقه من ثمن مال المدین ثم بیعه بعد الحجز علیه ونزع ملكیته استیفاءیحقق للدائن 

الجبـــري لأحكـــام القضـــاء  لقـــد خطـــى المشـــرع خطـــوة هامـــه إلـــى الأمـــام فـــي مجـــال التنفیـــذو    

منهــا اســتعمال القــوة العمومیــة و  تســتند إلــى نــص دســتوري ، وذلــك بتقریــر عــدة تــدابیرالعــادي

 :علــى أنــه 2016مــن التعــدیل الدســتوري  163 المــادة حیــث نصــت الأمــوال، والحجــز علــى

روف، ظـكل وقت وفي كل مكان وفي جمیـع ال ن تقوم، فيعلى كل أجهزة الدولة المختصة أ"

 ".بتنفیذ أحكام القضاء

 .55جلال على العدوى، المرجع السابق، ص  -1
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أمــوال قاعــدة حظــر الحجــز علــى  غیــر أن هــذه القاعــدة لیســت مطلقــة لهــا اســتثناءات ومنهــا  

 الإجــراءات المدنیــة والإداریــةقــانون مــن  636/01المــادة فــي خــذ بهــا المشــرع والتــي أالإدارة 

الخاصــة علــى عــدم جــواز والتــي تــنص علــى أنــه:" فضــلا عــن الأمــوال التــي تــنص القــوانین 

، لا یجوز الحجز على أموال العامة المملوكـة للدولـة أو الجماعـات الإقلیمیـة أو الحجز علیها

 وعلیــه ."المؤسســات العمومیــة ذات الصــیغة الإداریــة، مــا لــم یــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك

مبـــدأ عـــدم جـــواز الحجـــز علـــى الأمـــوال  إلـــى مقتضـــیات مطلـــبال مـــن خـــلال ق ســـوف نتطـــر 

 (الفرع الثاني). مبدأ العامةالموقف المشرع الجزائري من (الفرع الأول)، وإلى العامة

 الفرع الأول

 مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة

یــد  المــدین تحــتیعتبــر الحجــز إجــراء مــن إجــراءات التنفیــذ هدفــه وضــع مــال مــن أمــوال     

من التصرف الذي یضر بمصلحة الدائنین، وتمهیدا لبیعه واستیفاء الدائن حقه  هالقضاء لمنع

هـذه   مجـال لاعتمـادقـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة لا نجـد  ومن خلال استقراء نصـوص

منــع ممارســة وســائل بحیــث ی )1(ضــد الإدارة،الضــمانه فــي تنفیــذ الأحكــام القضــائیة الصــادرة 

الجبریة علیها ویحظر كل ما یؤدي إلى الحجز على أموالها ویرتب حقوقا عینیة تبعیـة التنفیذ 

اكتساب نتیجة طبیعیة لقاعدة منع التصرف و  علیها كالرهن الرسمي أو الحیازي، وهذه القاعدة

كـــل مـــن القـــانون  هـــاأقر التـــي مـــلاك الإدارة وأموالهـــا العامـــة، المـــال العـــام بالتقـــادم الممنوحـــة لأ

  )2(.اءوالقض

 ةوقاعــدة عــدم جــواز الحجــز علــى المــال العــام تعتبــر مــن أهــم القواعــد الأساســیة واللازمــ    

نقـــل ملكیـــة هـــذه ف انقطـــاع،امـــة دون للمنفعـــة الع رهاواســـتمرا هـــابقاءو  لحمایـــة الأمـــوال العامـــة

 حیـث لا ،سـواء بـالطریق الاختیـاري الإدارة إلـى ذمـة الغیـر غیـر جـائز قانونـا الأموال من ذمة

،      2006 ، دیوان المطبوعات الجامعیـة، الجزائـر،الطبعة الأولىحسین محمد، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة،  -1

 .82ص 
 .56ص  ،المرجع السابقفایزة إبراهیم،  -2
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فــإن التنفیــذ الجبــري یكــون  وانطلاقــا مــن ذلــك بطریــق التقــادم أو یجــوز لــلإدارة التصــرف فیهــا

أیضـا لأنـه یـؤدي فـي النهایـة إلـى نقـل ملكیتهـا وخروجهـا مــن ممتنعـا بـدوره علـى هـذه الأمـوال 

ذمة الإدارة إلى ذمة الطرف الأخر وهو الغیر، الأمر الذي یؤدي إلـى انقطـاع سـبیل الانتفـاع 

  )1(.بها

بـالبطلان  يلقاضا یحكم نتائج قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة أن یكونومن    

راءات من تلقاء نفسـه ویجـوز لكـل ذى مصـلحة التمسـك بـه وفـي أي مرحلـة كانـت علیهـا الإجـ

كما یترتب علیـه عـدم جـواز ترتیـب حقـوق عینیـة تبعیـة  ،لإجازةاوأن هذا البطلان لا تصححه 

ضــمانا للـدیون التــي تشــغل ذمــة الدولـة أو غیرهــا مــن الأشــخاص الإداریــة،  علـى هــذه الأمــوال

وعلـى ذلـك فـلا یصـح أن تكـون هـذه الأمــوال محـلا لـرهن رسـمي أو حیـازي أو حـق امتیــاز أو 

 اختصاص.

 الفرع الثاني

 موقف المشرع الجزائري من مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة

الدولـة حـول عـدم جـواز الحجـز علـى أمـوال  فـي التشـریعات المقارنـة إذا كان هناك اتفاق     

اصـة قــد ثــار خــلاف نظــرا لخضــوعها للمنفعـة العامــة، فإنــه وبالنسـبة لأمــوال الدولــة الخ العامـة

، موقـف مســاند لاتجـاه التشـریعات المقارنـة فـي هـذا الشــأن لمشـرع الجزائـريوقـد كـان ل ،بشـأنها

والمـــواد ، ص بـــالأملاك الوطنیـــة الســـابقةالخـــا 30-90ذلـــك مـــن خـــلال القـــانون رقـــم  یتجلـــىو 

  علـى أن هـذه الأمـوال لا یمكـن أن تكـون القانون المدني، أیـن أكـدمن  وما یلیها 689، 688

 )2( .تخصیصبالقابلة للتملك لا بالتقادم ولا 

ص  ،1997مكتبـة القـانون، بیـروت، ، ، دون طبعـةالإداريإبراهیم عبد العزیز شیحا، الوسـیط فـي مبـادئ أحكـام القـانون  -1

532. 
 تمم.، المعدل والم1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75ي الصادر بمقتضي الأمر رقم القانون المدن - 2
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اســتعمال أســلوب الحجــز علــى الأمــوال العامــة فــي قــوانین  علــى المشــرع الجزائــري أكــد فقــد  

یجوز التصـرف فـي أمـوال  لامن القانون المدني على أنه:"  689المادة  ونذكر منها مختلفة،

 .حجزها أو تملكها بالتقادم الدولة أو

 تأكـدت قاعـدة حظـر الحجـز علـى أمـوال الإدارة فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة،و    

، وترجـع الحكمـة مـن عـدم جـواز تقریـر مثـل هـذه الحقـوق إلـى أنهـا 636/01في المـادة ك وذل

تمــنح لأصــحابها حقوقــا لا یتمتــع بهــا غیــرهم مــن الــدائنین العــادیین مثــل حــق الأفضــلیة وحــق 

التتبع عند بیع الأموال المحملة بهذه الحقوق وهذا الغرض غیر متحقق بشـأن الأمـوال العامـة 

 لا یجوز بیعها في الأصل.ذلك أن هذه الأموال 

بالنســـبة  30-90لـــم یضـــع المشـــرع الجزائـــري أي نـــص قـــانوني صـــریح فـــي ظـــل القـــانون    

الـذي  14-08الجبریة على أمـوال الإدارة الخاصـة إلا بصـدور قـانون لاستعمال طرق التنفیذ 

أقر صراحة على عدم جواز الحجـز علـى الأمـلاك الوطنیـة الخاصـة، وذلـك مـن خـلال أحكـام 

التي تنص على أن:" الأملاك الوطنیة الخاصة غیـر قابلـة للتقـادم ولا للحجـز  02-04ادة الم

ماعـــدا المســــاهمات المخصصـــة للمؤسســــات العمومیـــة الإقتصــــادیة، وتخضـــع إدارة الأمــــلاك 

والحقـــوق المنقولـــة والعقاریـــة التابعـــة للأمـــلاك الوطنیـــة الخاصـــة والتصـــرف فیهـــا لأحكـــام هـــذا 

  )1(.حكام الواردة في النصوص التشریعیة الأخرىالقانون، مع مراعاة الأ

بذات القاعدة ونص علیهـا فـي أكثـر مـن  30-90وجاء القانون الخاص بالأملاك الوطنیة    

لــة الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة غیــر قاب" منــه علــى أنــه: 04/01حكــام المــادة مــادة إذ تــنص أ

 ".للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز

الطبیعیة فهذه الأخیرة تشـمل نیة ومیز بین الأملاك الصناعیة و وعدد المشرع الأملاك الوط   

مــن  15لمــادة الأمــلاك البحریــة وهــي ملــك للدولــة وحــدها دون الجماعــات المحلیــة، ونصــت ا

الموافـق  1429رجـب عـام  17یتضـمن قـانون الأمـلاك الوطنیـة مـؤرخ فـي  14-08من قانون رقـم  04/02المادة راجع  -1

 .2008سنة جویلیة  20
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، والمجــال شــواطئ البحــر ":ومیــة الطبیعیــة خصوصــاالأمــلاك العم" :أن علــى 30-90قــانون 

 .الثروات الطبیعیة"، الإقلیميي الجو 

" تشــمل الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة :نصــت علــى أنــه فقــد نالقــانو نفــس  مــن  16أمــا المــادة   

تـــأثیر الأمـــواج الســـكك  خصوصـــا علـــى الأراضـــي المعزولـــة اصـــطناعیا، عـــنالاصـــطناعیة 

 المـرورتوابعها الضـروریة لاسـتغلالها، المـوانئ المدنیـة والعسـكریة وتوابعهـا وحركـة الحدیدیة و 

المطـــــارات المدنیــــة والعســــكریة وتوابعهـــــا المبنیــــة والغیــــر المبنیـــــة البحریــــة المــــوانئ الجویــــة و 

   ىالفنیــة الكبــر  ةالمخصصــة لفائــدة الملاحــة الجویــة، الطــرق العادیــة والســریعة وتوابعهــا المنشــأ

ـــأة البســـالأخـــرى  ةالمنشـــأو  تین العمومیـــة، الأعمـــال الفنیـــة ومجموعـــة اوتوابعهـــا الحـــدائق المهی

 الأساسیة الثقافیة الریاضیة المحفوظات الوطنیة ..." ةالتحف المصنفة، المنشأ

 المطلب الثاني

 بدائل استخدام طرق التنفیذ العادیة للأحكام القضائیة ضد الإدارة

لوضــع  أو مقصــورة علــى أحكــام الإلــزام دون الأحكــام المقــررة للحــقطــرق التنفیــذ العادیــة      

وتتحقــق بصــدوره الحكــم المقــرر یؤكــد رابطــة قانونیــة أو حالــة قانونیــة معینــة قــانوني معــین، و 

 .الحمایة القانونیة

تعــد الخزینــة العمومیــة أخــر مطــاف یــودع لدیــه هــذا النــوع مــن الملفــات المتضــمنة إدانــات و    

إداري، من إدارات عمومیة وجماعات محلیـة ومؤسسـات ذات طـابع مالیة ضد مصالح الدولة 

الخزینــة  إلــى الاقتطــاع مــن أمــوال الإدارة علــى مســتوى المطلــب هــذا تطــرق فــيوعلیــه ســوف ن

مقـــررة لاستصـــدار أوامـــر الاقتطـــاع (الفـــرع الأحكـــام القانونیـــة الإلـــى ، و )العامـــة (الفـــرع الأول

  ).الثاني
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 الفرع الأول

 الاقتطاع من أموال الإدارة على مستوى الخزینة العامة

تنفیذ القرارات الصادرة ضد الإدارة وإن اقتصر على نـوع  الجزائري بمسألة اعتنى المشرع     

معــین مــن القــرارات وهــي التــي تتضــمن إدانــة مالیــة لــلإدارة ســواء تعلــق الأمــر بقــرار مــدني أو 

القواعد المحـددة فـي هـذا  ونظرا لعمومیة )1(،48-75بقرار إداري، وهذا ما جاء به الأمر رقم 

 1991مــــاي  11المؤرخــــة فــــي  06-034وزارة المالیــــة تعلیمــــة رقــــم ، فقــــد أصــــدرت القـــانون

وكـــذا  02-91قـــانون المرجـــع ارات القضـــائیة والتــي تعتمـــد علـــى المتضــمنة تنفیـــذ بعـــض القـــر 

المؤرخ  01والذي جاءت بعد الرأي التفسیري رقم  10/03/2003المؤرخ في  03منشور رقم 

 فــيهــا مـا وضــعته وزارة المالیـة ن فیالصـادر عــن مجلـس الدولــة حیـث بـی 13/04/1999فـي 

 .  هذا النوع من الأحكام ضد الإدارةالإجراءات العملیة التي تتم بها تنفیذ الشروط و 

والـــدور المنـــوط بمصـــالح الخزینـــة العامـــة یـــدخل ضـــمن الإجـــراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي   

م المتعلــق بــالإجراءات الخاصــة بــبعض أحكــا 1991جــانفي  08المــؤرخ فــي  91/02 لقــانونا

وتتكفل الخزینة العمومیة بتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة المتضمنة إدانة مالیة ضـد القضاء 

 .متناعها عن التنفیذ لصالح الخواصالإدارة في حالة ا

، وهـــي ع معـــین مـــن الأحكـــام والقـــرارات فقـــطعلـــى نـــو  91/02قـــانون الویقتصـــر تطبیـــق     

اســـتبعد تنفیـــذ  ، فقـــدمالیـــة ضـــد الإدارة إدانـــةالأحكـــام والقـــرارات التـــي تتضـــمن التعـــویض أي 

قد حدد جهة القضائیة المختصة بالتنفیـذ ضـد الإدارة و  )2(،بالإلغاء الصادرة القرارات القضائیة

وهي الخزینة الولائیة التي یقع في دائرتهـا موظـف صـاحب المصـلحة فـي التنفیـذ أي المحكـوم 

ت الإدارة المحكـوم علیهـا تقـع فـي ولایـة المـالي ضـد الإدارة وذلـك حتـى ولـو كانـله بـالتعویض 

المتعلـق بتنفیـذ أحكـام  ،1975جوان سنة  17الموافق ل  1395جمادى الثانیة عام  07المؤرخ في  48-75الأمر رقم  -1

 .ینة الولایةخز القضاء وقرارات القضائیة وشروط تنفیذها ضد الهیئات العمومیة أو لفائدتها بواسطة 
، ص 2003دبیــوفي خالــد، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، أحمــد محیــو المنازعــات الإداریــة، ترجمــة فــائز انجــق  -2

204. 
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أخرى، والهدف مـن ذلـك هـو تسـهیل الأمـر للـدائن للحصـول علـى حقـه فـي التعـویض المـدعم 

     )1(.بحكم قضائي

القضائي الإداري المتضمن إدانة مالیة یمكن أن نجمل الشروط التي یتطلبها تنفیذ القرار و    

لإداریـة ونصـوص امن قـانون الإجـراءات المدنیـة و  986ضد الإدارة والتي تنص علیها المادة 

ـــق بتحدیـــد القواعـــد الخاصـــة المطبقـــة علـــى  91/02قـــانون المـــن  8، 7، 6، 5المـــواد  المتعل

 بعض أحكام القضاء كما یلي:

 / أن یكون الحكم أو القرار القضائي حائز على قوة الشئ المقضي به 1

لإدارة تلتــــزم او  قابلــــة للتنفیــــذ بمجــــرد صــــدورها،ات الإداریــــة إن الأحكــــام القضــــائیة والقــــرار     

والقرارات قابلة للاسـتئناف ها، حتى ولو كانت هذه الأحكام ببتنفیذها بمجرد إبلاغها وإعلامها 

حالــة و غیــر أنــه ریــة علــى ذلــك فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإدا 908وقــد نصــت المــادة 

ینفـذها لا یمكـن لأمـین الخزینـة العمومیـة أن  لقضـائیة ذات الطـابع الإداريالأحكام والقرارات ا

إلا إذا كانت حائزة على قوة الشئ المقضـي بـه ولا تتمتـع الأحكـام بقـوة الشـئ المقضـي إلا إذا 

فیها  كانت أحكام نهائیة أي تلك الأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادیة، أو أنه لم یطعن

القـــرارات ا، وبــذلك إذا اكتســبت الأحكــام و ونــفــي الوقــت المحــدد لهــا قان بطــرق الطعــن العادیــة

القضائیة الإداریة قوة الشئ المقضي به أصبحت قابلة للتنفیذ من قبل الخزینة العمومیة وعلى 

طالب التنفیذ أن یثبت للأمین الخزینة العمومیة أن الحكم أصبح نهائي وحائز على قوة الشئ 

  )2(.تي تثبت ذلكوالمستندات الالمقضي به بأن یقدم له جمیع الأوراق 

   / أن یكون المبلغ المالي مذكور في الحكم 2

إن جمیع الأحكام والقرارات القضائیة المتضمنة إدانات مالیة ضد الإدارة تخضع لهذا النـوع   

وهــذا مــا كــان نــوع الحكــم ومهمــا بلغــت قیمتــه مهمــا مــن التنفیــذ أي بواســطة الخزینــة العمومیــة 

ة ضـیالأحكـام التـي تتضـمن إدانـات مالیـة ضـد الإدارة كـالقرارات القایؤدي إلـى اسـتبعاد جمیـع 

 . 260، ص 1986، سنة رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، تنفیذ دةإبراهیم أو فای -1
 . 161 -160رمضاني فرید، المرجع السابق، ص  -2
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اشـترط المشـرع الجزائـري أن یكـون المبلـع مـذكور قـد ، و اء أو القرارات الصـادرة بالتفسـیربالإلغ

 )1(.في الحكم أو القرار القضائي محدد القیمة

 الفرع الثاني

 الاقتطاعبالأحكام القانونیة المقررة لاستصدار الأمر 

متعلقة القضائیة ال الاحكامتنفیذ ل الأحكام القانونیة المقررة من قبل المشرع الجزائري تعلقت     

بین الإدارات العمومیة وكـذالك تلـك  ما اعاتالنز  بتنفیذ الأحكام الصادرة قي بإدانات مالیة في

 المؤسســات العمومیــةن ضــد الدولــة والجماعــات المحلیــة و الصــادرة لصــالح الأشــخاص العــادیی

 .ذات الصبغة الإداریة

بالنسبة للمبالغ المحكوم بها لصالح الإدارة المحكوم بهـا ضـد هیـأة إداریـة أخـرى فیجـب أن و   

 مصحوبة بما یلي: بعریضة إلى خزینة الولایة تتقدم الإدارة المحكوم بها

  )2(.فیذیة من الحكم القضائيـ نسخة تن  

جمیع المساعي لتنفیذ ذلـك الحكـم اسـتنفذت وبـدون إن بـ كل الوثائق والمستندات التي تثبت   

 )3(.أشهر 04جدوى لمدة 

ة المحكــوم علیهــا ئــبســحب مبلــغ الــدین مــن حســابات الهی ویقــوم أمــین خزینــة الولایــة تلقائیــا   

  )4(.رین ابتداء من یوم إیداع العریضةة الدائنة وهذا في میعاد شهئلصالح الهی

 مـن  الصـادرة لصـالح الأفـراد ضـد الإدارة فـإن المـادة الخامسـةالقـرارات أما بالنسـبة للأحكـام و   

" یمكـــن أن یحصـــل علـــى مبلـــغ الـــدیون لـــدى الخزینـــة علـــى مـــا یلـــي: تـــنص 02-91 القـــانون

دون مــن أحكــام یومــا بعــدها، المتقاضــون المســتف 06العمومیــة وبالشــروط المحــددة فــي المــادة 

 .مدنیة والإداریةجراءات المن قانون الإ 986راجع نص المادة  -1
شــهادة الماســتر فــي ، مــذكرة لنیــل ائیة الإداریــة فــي مواجهــة الإدارة، إشــكالات تنفیــذ القــرارات القضــســماعیل صــلاح الــدین-2

 .65، ص 2016/ 2015كلیة الحقوق، جامعة تلمسان ، القانون المعمق
 .أحكام القضاءعد المطبقة على بعض المحدد للقوا 02-91من القانون  3الفقرة  02المادة  -3
 .91-02من قانون  03المادة  -4
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المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع و  لقضـــاء التـــي تتضـــمن إدانـــة الدولـــة والجماعـــات المحلیـــةا

ـــالتعویض فقـــط فیجـــب علـــى  الإداري، وفـــي هـــذه الحالـــة تخـــص الأحكـــام والقـــرارات الناطقـــة ب

التــي یقــع فیهــا موطنــه المحكــوم لــه بــالتعویض بتقــدیم عریضــة مكتوبــة لأمــین الخزینــة بالولایــة 

 ویجب إرفاقها بما یلي: 

  .دانة المحكوم علیهالحكم أو القرار المتضمن إ منـ نسخة تنفیذیة 

المستندات التـي تثبـت بـأن إجـراءات التنفیـذ بقیـت طیلـة شـهرین دون نتیجـة فـي ـ كل الوثائق و 

  )1(.تاریخ إیداع الملف لدى المحضر القضائي

الأحكام المتعلقة بتنفیذ القرار المتضمن إدانة مالیة ضد الإدارة أما فیما یخص الإجراءات و     

فإذا تحققت الشروط السالفة الذكر فإن أمین الخزینة یبدأ فـي الإجـراءات من قبل الخزینة ذلك 

 : فیذیة، وهنا نفرق بین ثلاث حالاتالتن

تســـییر المــــالي الفـــي الهیئــــة المحكـــوم ضـــدها لا تخضــــع  فیهـــا تكـــونالتــــي حالـــة الفـــي *    

المحكـوم لمحاسب عمومي هنـا یقـوم أمـین الخزینـة بسـحب المبلـغ فـورا مـن رقـم حسـاب الهیئـة 

ضــاء بشــرط إشــعار المعنیــة بالســحب ضــدها ویحــول إلــى الحســاب الخــاص بتنفیــذ أحكــام الق

 التحویل ثم یحول المبلغ إلى رقم حساب الدائن المحكوم لصالحه.و 

یكون للهیئة المحكوم ضدها محاسب عمـومي، فالهیئـة التـي والتي أما في الحالة الثانیة *    

مفتوح لدى الخزینة المكلفة بالتنفیذ، فـإن أمـین الخزینـة تخضع للمحاسب العمومي لها حساب 

  .یوجه لها أمرا بتحریر الإذن بالصرف

حساب مفتوح لدى مؤسسة مالیة في  لهیئة المحكوم ضدهالكون التي یأما الحالة الثالثة  *   

التي أمر إلى المؤسسة المالیة وجه بتالخزینة المرفوعة أمامه العریضة أمین یبادر هذه الحالة 

تمســـك حســـاب الهیئـــة المســـؤولة مـــن أجـــل خصـــم المبلـــغ مـــن حســـابها وتحویلـــه إلـــى حســـاب 

  )2(.الخزینة

 .91-02من قانون  06المادة  -1
 .130عبوشة موسى، المرجع السابق، ص  -2
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 المبحث الثاني

 المسؤولیة القانونیة المترتبة عن عدم تنفیذ الموظف للأحكام الإداریة

وتعتبــــر المســــؤولیة الجزائیــــة  ،نیــــةالفــــروع القانو  وتتعــــدد بتعــــدد قانونیــــةتتنــــوع المســــؤولیة ال   

، فالمســؤولیة الجزائیــة تهــدف بصــفة عامــة إلــى ردع التصــرفات هــاســؤولیة المدنیــة مــن أهمالمو 

الخطیرة وغیر القانونیة للفرد وهي مؤسسة على الخطأ الجزائي وتعاقب هذه التصرفات حسب 

 ما ینص علیه قانون العقوبات والقوانین المكملة له. 

أن یختلـف شـخص المسـؤول الـذي یسـبب  كما تعـرف المسـؤولیة القانونیـة علـى أنهـا تتطلـب  

ر الذي أصابه ضرر المسـؤول، وذلـك لإمكانیـة تحریـك و بخطئه الضرر عن الشخص المضر 

ر أمــام الجهــات و ر بــالتعویض مــن طــرف الشــخص المضــوإجــراءات المطالبــة القضــائیة  آلیــات

یسـبب یتمثل هدف المسـؤولیة المدنیـة فـي حمایـة الفـرد ضـد كـل مـن و  )1(،القضائیة المختصة

  )2(.له ضررا ویتجسد أساس هذه المسؤولیة في الخطأ وكذلك عــدم وجود الخطأ

ومن الأسالیب التي اعتمدها المشرع هو قیام المسؤولیة القانونیة المترتبـة عـن عـدم التنفیـذ    

جریمـة الامتنـاع عـن تنفیـذ القـرارات القضـائیة الإداریـة ف تنفیـذ،بالنسبة للموظف الممتنـع عـن ال

ا واضـحا لحـق قـوانین لمـا تحملـه مـن انتهاكـن الجـرائم السـلبیة التـي نصـت علیهـا أغلـب متعد 

وعلیــه فــإن المســؤولیة الملقــاة علــى  ،ومســاس باســتقلالیة القضــاء، مــن صــدر الحكــم لصــالحه

مسـؤولیة (المطلـب الأول)، وإمـا أن تكـون تكـون مسـؤولیة غیـر جزائیـة إما أن عاتق الموظف 

 .)جزائیة (المطلب الثاني

 

 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، ثانیةالطبعة المسؤولیة الإداریة دراسة (تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة)، ، نظریة العمار عوابدي -1

 .14، ص 2004الجزائر، 
نــة، الطبعــة الأولــى، مكتبــة الوفــاء القانونیــة، ، دراســة مقار مســئولیة الإداریــة علــى أســاس الخطــأ، أحكــام الن بــریحیاســین بــ -2

 .22، ص 2014الإسكندریة،  
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 المطلب الأول

 الإداریة القضائیة جزائیة للموظف العمومي عن عدم تنفیذ الأحكامالغیر المسؤولیة 

إذ  ،فكــرة قدیمــة نســبیا ظــف الممتنــع عــن تنفیــذ الأحكــامتعــد فكــرة المســؤولیة الشخصــیة للمو    

الإیطـــالي نــادي بهـــا الفقهـــاء بدایــة القـــرن العشـــرین، وقــد كـــــرستها الأنظمـــة المقارنــة كالقـــانون 

یـة مـن الكمـال مـن ناحیـة نظاما وصل إلى درجة عال ر هذا النظام الأخیریعتبو   )1(،والألماني

  )2(.في العالممن نوعه  افرید اتطبیقیة نظامالناحیة الحیث یعتبر من التنظیم والاستقلال، 

بشكل عام یشكل أسمى صور العدالة ویصون النظام العام ومصالح الدولة  تنفیذ الأحكامو   

ومـن ناحیـة أخـرى  ارتكـاب مخالفـة فـي حـق الغیـر، رادع قوي لكل مـن تسـول لـه نفسـه ویعتبر

یعكس تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة مدى قوة الدولـة ووجودهـا وبسـط سـیادتها 

 اخذ كل ذي حق حقه بصورة مشروعة.وفرض الأمن والنظام في المجتمع و 

الضـرر النـاجم عـن ذلـك، فقـد ذهـب ترتبط في حقیقتها بمفهوم الخطأ و  القانونیة المسؤولیةو    

إحــدى  بشــكل تمثــل المسـؤولیةف ،تــزام بالإصــلاح والتعــویضأغلـب الفقــه إلــى تعریفهــا بأنهـا الال

عـن  للموظـف غیـر الجزائیـة المسـؤولیة الشخصـیة تعـدو  )3(،الوسائل الأساسیة لتحقیـق العدالـة

إمـا أن  وهـي ن اللجوء إلیهـا لجبـر الموظـف،الوسائل التي یمك صور تلك من أهم عدم التنفیذ

 ).أو مسؤولیة مدنیة (الفرع الثاني، )ن مسؤولیة إداریة (الفرع الأولتكو 

 

 

 

، داري، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، المســـؤولیة عــن الإخـــلال بمبـــدأ المســاواة وتطبیقهـــا فـــي القــانون الإمســعود شـــیهوب -1

 .2000الجزائر، 
، دون طبعـــة، دار الجامعـــة الجدیـــدة، جدیـــدي، ســـلطة تأدیـــب الموظــف العـــام فـــي التشـــریع الجزائـــري، دراســة مقارنـــة ســلیم -2

 .183، ص 2011الإسكندریة، 
، مجلــة الفكــر لإداریــة والجــزاءات المترتبــة عنهــاعــن تنفیــذ القــرارات القضــائیة ا الامتنــاعحســینة شــرون، المســؤولیة بســبب  -3

 .182، ص 2009بسكرة، أفریل ، محمد خیضرقوق، جامعة العدد الرابع، كلیة الح
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 الفرع الأول

 المسؤولیة الإداریة للموظف لامتناعه عن تنفیذ الحكم القضائي الإداري

صـورة مــن صـور المسـؤولیة القانونیــة تنعقـد وتقــوم فـي نطــاق المسـؤولیة الإداریـة باعتبارهــا    

ــــة والإدارة العامــــة،تتعلــــق ب، و لــــلإدارة النظــــام القــــانوني لا أحــــد ینكــــر أهمیــــة و  مســــؤولیة الدول

سواء من الإدارة لمقضي به المسؤولیة الإداریة من حیث أنها جزاء على مخالفة حجیة الشئ ا

الموظف، وهذا على الرغم من أن إجراءات دعوى التعویض وتعقیدها یجعـل حصـول   أو من

 .المحكوم له على حقه في عدالة سریعة أمرا صعب المنال

 تعــرف المســؤولیة الإداریــة علــى أنهــا الحالــة القانونیــة التــي تلتــزم فیهــا الدولــة ومؤسســاتهاو    

للغیــر بفعــل أعمالهــا  فیــه تتــي تســببفع تعــویض عــن الضــرر الدبــ والهیئــات العامــة الإداریــة

الإداریة الضارة سواء كانـت هـذه الأعمـال الإداریـة الضـارة مشـروعة أو غیـر مشـروعة، وذلـك 

النظام القانوني لمسؤولیة  قعلى أساس الخطأ الإداري وعلى أساس نظریة المخاطر وفي نطا

 الدولة.

خطــأ الشخصــي الــذي یرتكبــه تقــام المســؤولیة الإداریــة للموظــف العمــومي علــى أســاس الو    

أثنـاء أدائــه لوظیفتــه، كمـا تقــام المســؤولیة التأدیبیـة للموظــف العمــومي فـي إطــار جــزاء تــأدیبي 

   وقف ما جاء في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.یوقع علیه 

 : المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الشخصي للموظف العمومي أولا

الــذي یعــرف  لمرفقــياإن الأســاس القــانوني الــذي تقــوم علیــه المســؤولیة الإداریــة هــو الخطــأ   

علــى أنــه الخطــأ الــذي ینســب إلــى المرفــق العــام حتــى ولــو كــان الــذي قــام بــه مادیــا هــو أحــد 

قانونیــة عــن طریــق ال مــاتالتز بأنــه الخطــأ الــذي یشــكل إخــلالا بالاكمــا عــرف مــوظفي الإدارة 

 .م ذاته ویعقد المسؤولیة الإداریةلذي ینسب إلى المرفق العاالإهمال االتقصیر و 

 ســبب ضــرر الغیــر، أي كــل عمــل صــورة المختلفــة الأســاس القــانوني و یعــد الخطــأ فــي الو    

 الضرر أن یقوم بتعویضه.  ایوقع ضررا بالغیر یلزم من وقع بخطئه هذ
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ن الخطــأ أو الإهمــال الــذي یرتكبــه الموظــف، ویســتند أ علــى لقــد نصــت أغلــب التشــریعاتو    

مسؤولیة التعویض عما سببه من ضرر للشخص المتضرر وهذا نتیجة إلیه یضع على عاتقه 

لخطئـه، وهنـا یعـوض الموظـف مـن مالــه الخـاص عـن الضـرر اللاحـق بالمتضـرر وإذا ارتــبط 

 هذا الخطأ بالموظف شخصیا في قیامه به.

الشخصیة في مجال عدم تنفیذ الأحكام القضـائیة، فقـد جـرت أحكـام  فیما یتعلق بالأخطاءو    

القضـاء الإداري، فــي مختلـف الأنظمــة المقارنــة علـى أن الموظــف الممتنــع عـن التنفیــذ والــذي 

وأسـاس ذلـك أضرار جسیمة، علیه أن یتحمل أعباء هذا الامتنـاع مـن جانبـه  هنتج عن امتناع

ضحا للقاعدة القانونیة التي تتطلب احترام حجیـة الشـئ هو اعتبار امتناعه عن التنفیذ خرقا وا

 المقضي به ما یستوجب مساءلته.

اعتبـارا تـأتي امتناعـه عـن تنفیـذ الأحكـام والقـرارات القضـائیة، ومسألة الموظف عـن رفضـه و   

یترتـــب علیـــه و أثنـــاء تأدیتـــه لمهامـــه أو بمناســـبتها  فیـــه مكـــون للخطـــأ الشخصـــي لكـــون ســـلوكه

  )1(.الإداریة التابع إلیها الموظف الممتنع أیضامساءلة الجهة 

هـذا السـلوك مكونـا لخطـأ أن اعتبـار علـى منذ مدة طویلة موریس وقد أقترحه الفقیه هوریو    

شخصي قابل للانفصال عـن ممارسـة الوظیفـة، ویجـب أن یعاقـب بإدانـة الموظـف بـالتعویض 

صـطدامها لم تتبـع ممارسـتها لاشخصیا عن الضرر الذي أصاب الضحیة، إلا أن هذه الفكرة 

أدت إلــى  المجـرد فــي أي علاقـة بالخدمـةفـي حالـة الخطــأ الشخصـي  بحـدود ملائمـة الموظــف

  )2(.الأخذ بمسؤولیة الإدارة مع إمكانیتها في الرجوع على الموظف

عـن  بالامتنـاعومن الأمثلة البارزة لتقریر المسؤولیة الإداریة على أساس الخطـأ الشخصـي    

مســؤولیة العمــدة بعــد إصــراره ة "أبــراك" بى بــه مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قضــیالتنفیــذ مــا قضــ

جامعیـــة للدراســـات ، المؤسســـة الالطبعـــة الأولـــىجـــورج فودیـــل وبیـــار دلقولیـــه، القـــانون الإداري، ترجمـــة منصـــور قاضـــي،  -1

 .286، ، الجزء الثاني، ص2001لبنان ،   ،والنشر والتوزیع
، دار الفكــر الطبعــة الأولـىالإداریـة، دراســة مقارنـة،  المســؤولیة، نظریـة الخطــأ الشخصـي فــي مجـال سـامي حامـد ســلیمان -2

 .270، ص 1978العربي، مصر، 
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على استمرار إیقاف الشرطي رغم صـدور عـدة أحكـام تقضـي بالإلغـاء قـراره، وكـذلك مسـؤولیة 

  )1(.العمدة الذي رفض تعیین سیدة رغم صدور حكم قضائي بأحقیتها

نســـتنتج مـــن خـــلال هـــذا أن امتنـــاع الموظـــف أو رفضـــه تنفیـــذ الأحكـــام والقـــرارات القضـــائیة   

یســتوجب قیــام المســؤولیة الشخصــیة، كمــا فــي حالــة رفضــه المســاعدة مــن أجــل التنفیــذ، ولكــن 

ع الموظـف العـام یعنـي أن امتنـا وهـذاسـوء نیـة، تشـترط م المسؤولیة عـن الخطـأ الشخصـي قیا

 علیـه الموظـف الممتنـع إداریـا،ات القضـاء یشـكل خطـأ شخصـیا یعاقـب قـرار عن تنفیذ أحكـام و 

 بالإضافة إلى التعویض الذي یلتزم به الموظف طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة.

تأدیبیا في حالـة امتناعـه  تهف مدنیا أو جزائیا لا ینفي متابعمساءلة أو عدم مساءلة الموظو   

دارة التــي یمثلهــا، فــالإدارة تســتطیع أن توقــع ضــده عــن تنفیــذ الحكــم الإداري الصــادر ضــد الإ

 عقوبة تأدیبیة في حدود القانون المخول له ذلك.

 : المسؤولیة التأدیبیة للموظف العمومي في التشریع الجزائري ثانیا 

صـراحة تحــت الفصــل الثالـث مــن البــاب الســابع لوظیفــة العامــة ل الأساسـي نونقــاال لـم یــنص  

المتعلــق بالأخطــاء التأدیبیــة علــى أن عــدم تنفیــذ الأحكــام الإداریــة یشــكل خطــأ تأدیبیــا یعــرض 

التأدیبیـة حیـث الموظف الممتنع لعقوبة تأدیبیـة، إلا أن هـذا لا ینفـي تمامـا مسـؤولیة الموظـف 

 نفـس مـن 40ي بـه علـى أسـاس المـادة یمكن متابعته تأدیبیا بسبب مخالفته لقوة الشـئ المقضـ

والتي من ضمنها  )2(،دولةعلى أنه من واجبات الموظف احترام سلطة ال تنصالتي و  ،نالقانو 

 .القضائیةالسلطة 

الذي لا یحترم أحكام القضاء یعتبر مخالفـا لواجباتـه القانونیـة خاصـة إذا علمنـا الموظف ف    

الجزائري وتأتي الصیغة التنفیذیـة فـي شـكل أمـر یترتـب تنفذ باسم الشعب تصدر و  أن الأحكام

مــن  601نصــت علیــه المــادة  عنــه التــزام بالتنفیــذ علــى عــاتق المــوظفین المعنیــین بــه وهــو مــا

 الإداریة. قانون الإجراءات المدنیة و 

  .677 ، ص1999 داري ومجلس شوري الدولة اللبناني، الدار الجامعیة، مصر، القضاء الإعبد الغني بسیوني عبد االله -1
 .46، ج ر العدد وظیفة العامةالقانون الأساسي لل یتضمن 2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الأمر  -2
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 الفرع الثاني

 تنفیذ الحكم القضائي الإداري عنمدنیة للموظف العمومي لامتناعه المسؤولیة ال

د ذلــك بــاختلاف تنشــأ المســؤولیة المدنیــة نتیجــة إخــلال بــالتزام ســابق وقــد یختلــف نوعهــا بعــ   

الشخصـــیة التـــي تطبـــق ضـــد الموظـــف  ةالمســـؤولیصـــور مـــن بـــین و  )1(الالتـــزام،مصـــدر هـــذا 

ت القضـائیة القـراراعنـي بهـا فـي مجـال تنفیـذ الأحكـام و العمومي نجد المسؤولیة المدنیة والتـي ن

 عن التنفیذ أن یقدم تعویض مال إلى المحكوم لصالحه. الموظف الممتنعالإداریة إلزام 

ضرر بالغیر علیـه أن تكمن في أن كل من یتسبب بخطئه في إلحاق ال لمدنیةفالمسؤولیة ا   

عما أصابه مـن ضـرر، وتتمیـز هـذه الأخیـرة علـى بعـض أحكـام المسـؤولیة  یعوض المضرور

ستخدمة قد تجبر الموظف التابع لهیئتها بقیمة التعویض للقانون المدني، لاسیما أن الإدارة الم

" كــل النــاجم عــن خطئــه انطلاقــا مــن القاعــدة العامــة فــي المســؤولیة المدنیــة التــي تتضــمن أن 

 )2(".ررا للغیر یلتزم مرتكبه بالتعویضخطأ سبب ض

أي قرار یرتب فیـه  ي فیما یخص المسؤولیة المدنیةالقضاء الإداري الجزائر  عن لم یصدرو    

المسؤولیة المدنیة على الموظف المخالف لتنفیذ القرار القضائي الإداري الصـادر ضـد الإدارة 

أن مسـؤولیة  ذلـك ام وقـرارات صـادرة ضـد الإدارة،رغم ما وجد من مخالفات متعلقة بتنفیذ أحكـ

 اثباتها.من الصعب  یة الممتنع نتیجة لخطئه الشخصيالموظف الشخص

الموظــف خطــأ اعتبــار خطــأ  بشــأن عــدم اســتقراء الاجتهــاد القضــائي ك أیضــا إلــىرجــع ذلــوی  

امتنــاع الموظــف قــد یكــون  أن كمــا یرجــع إلــى ،مفهــوم الخطــأ الشخصــيو  شخصــیا أو مرفقیــا،

غالبا راجع إلى تدخل العدید من الجهات الرئاسیة، وقد یبرز امتناعه عن تنفیذ الحكـم بطاعـة 

   )3(.یحول دون مسؤولیة الشخصیةل عائق التي تمثأوامر رؤسائه 

 .297، ص أماني فوزي السید حموده، المرجع السابق - 1
كلیــة  ، لنیـل شــهادة الــدكتوراه فـي العلــوم، تخصـص القــانون ، أطروحــةتسـریح الموظــف العمــومي و ضـماناته ،زیـاد عــادل -2

 .77، ص 2016الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .237هیم أو فایدة، المرجع السابق، ص إبرا - 3
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القضـاء لـم یجمعـا علـى الأخـذ بهـا، فعلـى المسـتوى همیـة هـذه الوسـیلة إلا أن الفقـه و ورغم أ   

بهــا الكثیــر مــن فقهــاء القــانون  ىالفقهــي لاقــي هــذا النــوع مــن المســؤولیة قبــولا واســعا حیــث نــاد

الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري بطریقة غیر مباشـرة  ، وهوالعام في بعض الدول المقارنة

من خلال إقرار المسـؤولیة المالیـة للموظـف المتسـبب فـي إلـزام الدولـة أو الجماعـات الإقلیمیـة 

أو الهیئات العمومیة بدفع غرامة أو تعویضـات مالیـة نتیجـة عـدم التنفیـذ الكلـي أو الجزئـي أو 

مـن القـانون المتعلـق بمجلـس  88ا نصـت علیـه المـادة بصفة متأخرة لأحكام القضـاء، وهـذا مـ

  )1(.المحاسبة

الخطــأ المرفقــي أولا، ثــم نبــین الجهـــة ســنمیز بــین الخطــأ الشخصــي و  بقومــن خــلال مــا ســ  

 ذلك على النحو التالي: اع الموظف عن التنفیذ ثانیا، و المختصة بنظر حالة امتن

 المرفقي الإداري الخطأ ولا: التمییز بین الخطأ الشخصي و أ

 الفرنسـي الـوظیفي المصـلحي فـي حكـم مجلـس الدولـةظهرت التفرقة بین الخطـأ الشخصـي و   

آن  مختلفــةطبیعــة  ذات جدیــدة مشــكلةلتحــل  تفــي قضــیة أنجیــ 03/02/1911صــادر فــي ال

  )2(.الشخصیةمشكلة تعدد الأخطاء والجمع بین المسؤولیة الإداریة و  يوه ذاك

مــن الصــعب  بعــض المناصــب تحدیــد طبیعــة إشــكالات بشــأنبغض النظــر عمــا ثــار مــن فــ   

ق من الخطأ المرفقي وتفریقه عن الخطأ الشخصي إن كان عدم التنفیذ بسـبب خطـأ مـن التحق

العدیــد مــن  ولتــدخل لصــعوبة مفهومــه مــن جهــةذلــك و الموظــف المســؤول عــن عملیــة التنفیــذ، 

 ریبـر  فقـدیفتقد الطابع القاطع، عله ، مما یجمن جهة أخرى الامتناعفي هذا  الجهات الرئاسیة

النیـة السـیئة مـن  بـه تنتفي وهو المبرر الذيلأوامر رؤسائه، إطاعته بمبرر الموظف امتناعه 

 .تعویض من ماله الخاصجانبه، وبالتالي إعفائه من تحمل مسؤولیة خطئه بدفع مبلغ ال

 .238ص  ،نفسه المرجع  إبراهیم أو فایدة، -1
، دیـــوان المطبوعـــات الطبعـــة الأولـــىتأصـــیلیة  تحلیلیـــة ومقارنـــة )، ، نظریـــة المســـؤولیة الإداریـــة دراســـة ( عمـــار عوابـــدي -2

 .124ص   1996، الجامعیة، الجزائر
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یعمــل للمصــلحة  وعلیــه یــرى الــبعض أن المســؤولیة الشخصــیة تكــون إذا كــان الموظــف لا    

رف كمــا عــ، ئــه الشخصــیة أو كانــت أخطــاؤه جســیمةالعامــة أو للصــالح العــام، أو یعمــل لأهوا

الخطــأ المنفصــل عــن أداء العمــل الــوظیفي، ویخــتص بــه  الــبعض الخطــأ الشخصــي علــى أنــه

  :روتتخذ الأخطاء الشخصیة ثلاث صو  ،القاضي العادي

بالوظیفة الإداریة، ومن السهل التعرف علیهـا ــ الأخطاء التي لا ترتبط ولیس لها أي علاقة 1

 .لكونها أخطاء خارج الوظیفة

 ة الصلة عنها.تــ أخطاء خارج الوظیفة لكنها لیست منب2

  .ــ أخطاء في إطار الوظیفة الإداریة ولكن غیر مرتبطة بها3

الإدارة تحقیق هدف ویكون الخطأ مرفقیا إن تم ضمن الوظیفة، وكان الخطأ بسیط ویهدف ل  

یقــع مــن الموظـــف أثنــاء تأدیـــة  وهنــاك مــن رأى بـــأن الخطــأ الشخصــي مـــا، ووقــع بحســن نیـــة

الإشــراف، ومنــه یكــون لإدارة مســألة الرقابــة و ، فیكــون بمناســبة تأدیــة الوظیفــة لإهمــال امهامــه

أثنـــاء الوظیفـــة أم لا مـــع جســـیما وبســـوء نیـــة، ســـواء تـــم بســـبب و الخطـــأ الشخصـــي متـــى كـــان 

 الإدارة المسؤولیة أیضا.إمكانیة تحمل 

سبتها وبالوسائل الخاصة بالوظیفة بما في انإذ أن الخطأ الشخصي یقع أثناء الخدمة أو بم   

ذلـــك الســـلطة الموضـــوعة تحـــت تصـــرف الموظـــف لـــذا یكـــون للمتضـــرر الخیـــار فـــي منطلـــق 

 المسؤولیة المشتركة إثارة المسؤولیة أمام القضاء الإداري أو أمام القاضي العادي.

 ثانیا: الجهة المختصة بالنظر في حالة امتناع الموظف عن التنفیذ 

بمــا یتمتــع بــه مــن صــلاحیات واســعة  الــدعاوىهــذا النــوع مــن فــي قاضــي العــادي ینظــر ال    

قـد یتمسـك الموظـف أمامـه بـأن و  ،ومقارنة مع القاضـي الإداري لإجبـار الموظـف علـى التنفیـذ

وبنــاءا علــى  للمصــلحة العامــة، أنــه تــم رعایـة ، أوخطـأه كــان نتیجــة ســوء تسـییر المرفــق العــام

ت القضـاء الإداري ضـمانا للسـرعة أن یختص بمثل هذه الحالاه الفق جانب من اقترح ذلك فقد

ع الاختصــاص بــین القضــاء مخالفتــه لقواعــد توزیــبســبب انتقــد غیــر أن هــذا الــري  والبســاطة،

 القضاء العادي.الإداري و 
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التوجــه ثــارة مســؤولیة الإدارة و ونســتخلص ممــا تقــدم ذكــره إلــى أن للمضــرور الخیــار إمــا بإ   

للقضـاء الإداري، وهـو الغالـب واقعیـا، أو التوجــه للقاضـي العـادي لإثـارة المسـؤولیة الشخصــیة 

للموظف، كما له في كل الأحوال المطالبة بالتعویض من الإدارة بغض النظر إن كان الخطأ 

كمــا ، ع مــن الإدارةســواء تعلــق الأمــر بقــرار إیجــابي أو ســلبي غیــر مشــرو و فقیــا شخصــیا أو مر 

مســـؤولیة الإدارة معـــا فـــي دعـــوى واحـــدة بنـــاءا علـــى یمكـــن الجمـــع بـــین مســـؤولیة الموظـــف و 

 ازدواجیة الأخطاء وبالتالي ازدواجیة المسؤولیة.

لا تتعــدى مقــدار شــكل غرامــة مالیــة، وتتخــذ هــذه المســؤولیة فــي التشــریع الجزائــري أیضــا     

اسـتنادا لمـا تـم عرضـه و  )1(،الراتب السنوي الإجمالي الذي یقبضه عند تاریخ ارتكابـه للمخالفـة

یمكن القول أنه لا یوجد أي شك في أن عدم تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة یقیم  وكنتیجة له

البشـــریة التـــي  مـــواردة الإدارة الممتنعـــة عـــن التنفیـــذ والإدارة هنـــا لیســـت ســـوى الدائمـــا مســـؤولی

 .الإدارة هالمباشرة وظائفها وتسییر أعمال الإدارة تستخدمها

ــ   تعــد مــن بــین أهــم الوســائل التــي یمكــن  إقامــة المســؤولیة الشخصــیة للموظــف نم فــإومــن ث

  )2(.ات القضائیة الإداریة ضد الإدارةاللجوء إلیها لحمل الموظف وقهره على تنفیذ القرار 

 المطلب الثاني

 الإداریة القضائیة المسؤولیة الجزائیة للموظف العمومي عن عدم تنفیذ الأحكام

 امتنــعتعــرف المســؤولیة الجزائیــة علــى أنهــا تلــك الواقعــة علــى الشــخص الــذي قــام بفعــل أو    

الجـزاء علـى  ممـا یسـتلزم توقیـع العقوبـة علیـه، وتعـرف كـذلك علـى أنهـا عن القیام بذلك الفعـل

قـانوني بتحمـل التبعیـة أي التـزام جزائـي وفـي  التـزاموهي عبـارة عـن ، فعل موجه ضد المجتمع

تبعــي، حیــث لا تنشــأ بصــفة أساســیة مســتقلة بــذاتها، بــل تنشــأ دائمــا  التــزامنفــس الوقــت هــي 

 .، أي أن ذلك الفعل یرتقي إلى مرتبة الجریمةم قانوني أخر هو الالتزام الأصليبالتبعیة لالتزا

 .251أمال یعیش، المرجع السابق، ص  -1
 .237 ، ص إبراهیم أو فائدة، المرجع السابق -2
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ـــى      كمـــا أن المســـؤولیة الجزائیـــة باعتبارهـــا مســـؤولیة قانونیـــة یقصـــد بهـــا ثبـــوت الجریمـــة إل

فعــــلا غیــــر مشــــروع یصــــبح بمقتضــــاه مســــتحقا للعقوبــــة التــــي قررهــــا  ارتكــــبالشــــخص الــــذي 

عـــن تنفیـــذ الحكـــم  الوقـــوف علـــى جریمـــة الامتنـــاع هـــذا المنطلـــق لا بـــد مـــن مـــنو  )1(،القـــانون

ـــك الن ل ضـــمنتناو وســـ القضـــائي الإداري  ، )لأولفـــرع اال( ماهیـــة وأركـــان الجریمـــة متطلبـــاتتل

 ).(الفرع الثاني تهاقانونیة المقررة لمكافحالأحكام الو 

 الفرع الأول

 عن تنفیذ الحكم القضائي الإداري الامتناعجریمة 

ـــالتـــدعمت الآلیـــات القانونیـــة لغـــرض   تنفیـــذ الأحكـــام والقـــرارات و  الإدارة لحكـــم القـــانون، امتث

المـؤرخ فـي  08-01ذلك بفضل ما أستحدثه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم و القضائیة 

لیــة آمكــرر منــه ب 138لاســیما المــادة  ،اتالمتضــمن تعــدیل قــانون العقوبــ 2001جــوان  26

یــة عتبــار هــذه الجریمــة عمدجزائیــة مهمــة تتمثــل فــي تجــریم امتنــاع الموظــف عــن التنفیــذ، وا

 وفیما یأتي نتناول ماهیة هذه الجریمة وأركانها: )2(،مستمرةشخصیة و 

 عن تنفیذ الحكم القضائي الإداري الامتناعجریمة  ةهیولا: ماأ

ســعي مــن كــل عــن تنفیــذ الأحكــام هــو فـي الحقیقــة  الامتنـاعالمقصــود بــه فــي جریمــة  الامتنـاع

وذلــك هــي عــدم تنفیــذ الحكــم علیهــا و فیــذ نحــو النتیجــة المعاقــب جانــب الموظــف المخــتص بالتن

 الأحكــام عــن تنفیــذ الامتنــاعالســعي هــو النشــاط المــادي الــلازم لقیــام الــركن المــادي لجریمــة 

 )3(.القضائیة

لـــى، مؤسســـة الثقافـــة الجامعیـــة، الإســـكندریة، ، الطبعـــة الأو خل للعلـــوم القانونیـــة، نظـــرة الحـــق، مـــدتوفیـــق حســـن فـــرج االله -1

 .276، ص 1978
 .187-186سابق، ص المرجع الحسینة شرون،  -2
 .237 -236، ص محمود سعد عبد المجید، المرجع السابق -3
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مـا للممتنع عن تنفیذ حكم قضـائي وقد أحسن المشرع صنعا إذ قرر تجریم عمل الموظف ا   

ونیـة أصـل مـن الأصـول القان یمثـلالـذي و مبدأ حجیـة الشـئ المقضـي بـه في ذلك من مساس ب

 .الواجب احترامها

أهــم الوســائل التــي  عــن تنفیــذ القــرارات القضــائیة الإداریــة یعتبــر مــن الامتنــاعتجــریم فعــل ف  

لــى مســـؤولیته فـــي یترتـــب عو  ،ریـــةالقـــرارات القضــائیة الإدا تجبــر الموظـــف والإدارة عــن تنفیـــذ

تعرضه لعقوبة الحبس السالبة للحریة وفقدانه لمنصبه الوظیفي أي عزلـه مـن  جریمة الامتناع

 وظیفته.

ل الجزائـــي عـــن جریمـــة الامتنـــاع عـــن التنفیـــذ قـــد یمتـــد إلـــى رئـــیس الموظـــف و تحدیـــد المســـؤ و  

الأعلى في الحالات التـي یجـوز فیهـا للـرئیس أن یحـل محـل المـرؤوس، أو فـي الحـالات التـي 

بـالرغم مـن تحـذیر  در إلیـه مـن رئیسـه الأعلـىنتیجة أمـر مكتـوب صـیكون فیها الفعل المجرم 

تهـي المسـؤولیة ، ففي هـذه الحالـة تنالموظف المختص بالتنفیذ كتابیا إلى رئیسه بهذه المخالفة

 )1(.لرئیس الأعلى الذي صدر الأمر منهتبقى المسؤولیة قائمة بالنسبة لالجزائیة للموظف و 

 عن تنفیذ الحكم القضائي الإداري أركان جریمة الامتناعثانیا:  

ر لصـالحه الحكـم بمتابعـة إجـراءات التنفیـذ بواسـطة محضـر قضــائي بعـد أن یقـوم مـن صـد   

متنـاع عـن التنفیـذ بعـد قضائي لمحضـر الاالمحضر الوتمتنع الإدارة عن التنفیذ، وبعد تحریر 

یمكن للمستفید اللجوء لوكیـل الجمهوریـة لتحریـك الـدعوى العمومیـة ضـد ام بالدفع الإلز التبلیغ و 

الموظــف، الــذي یعــد مرتكبــا لجریمــة الامتنــاع عــن تنفیــذ الحكــم القضــائي، وعلیــه حتــى تكــون 

أركـــان خاصـــة بهـــذه عـــن التنفیـــذ لابـــد مـــن تـــوافر  الامتنـــاعبصـــدد ارتكـــاب الموظـــف لجریمـــة 

 الجریمة وهي: 

هو شـرط مفتـرض، وقـد و  ایكون المتهم موظف وتقتضي أنعنصر هام وهي  :ةــــــــالصف -01

المـؤرخ  01-06القـانون رقـم  الفقـرة ب مـن 02بشـكل موسـع فـي المـادة  الموظـف جاء مفهوم

 .121ص  ،رمضاني فرید، المرجع السابق -1
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المتعلــق بالوقایـــة مـــن الفســاد ومكافحتـــه مقارنـــة بمفهومــه الضـــیق فـــي  2006فیفـــري  20فــي 

 قانون الوظیفة العمومیة إذ یشمل:

القضائیة ولا یهم إن كان بشكل مؤقت أو دائم، معین أو التنفیذیة والإداریة و المناصب  وذو  *

  .منتخب

 .الوكالة النیابیة (المجالس المنتخبة) وذو * 

            مـــــــــن فـــــــــي حكـــــــــم الموظـــــــــف العمـــــــــومي كالضـــــــــابط العمـــــــــومي، المحضـــــــــر القضـــــــــائي، * 

 )1(.الموثق، المستخدمون العسكریون للدفاع الوطني

وظیفــة أو وكالــة فــي مرفــق عــام أو فــي مؤسســة عمومیــة أو فــي مؤسســة ذات مــن یتــولى * 

 الرأس المال المختلط.

إذا لـم یكـن و  ختصـاص الأصـیل للموظـف،الایكون التنفیذ من  ومفاده أن :الاختصاص -02

كـان إذا مختصا بالتنفیذ لا یمكـن أن یترتـب علـى عملـه أي أثـر ولا ینـتج عنـه أي ضـرر، إلا 

 )2(.قانونیة مغایرةأمام تكییفات 

عن تنفیذ الأحكـام القضـائیة فـي  الامتناعیتمثل الركن المادي في جریمة  :اديالركن الم-03

أي مسلك یعبر به الموظف المختص بالتنفیذ عن رفضه للقیـام بالأعمـال الإیجابیـة الملموسـة 

موقفـا سـلبیا تجـاه اللازمة لوضع الحكم المقدم إلیه موضع التنفیذ سواء تمثل ذلك في الوقـوف 

  )3(.لحكمالتنفیذ أو في إصدار أمر شفهي أو كتابي یتنافى مع ما ینبغي اتخاذه بغرض تنفیذ ا

یتمثل في استعمال سلطة الوظیفة في وقف تنفیذ الحكـم القضـائي، وإن لـم یكـن الموظـف و    

مختصـا بالتنفیـذ، بـل یكفـي فـي ذلـك تدخلــه بسـلطة وظیفتـه لوقـف التنفیـذ، ولا تـتم الجریمــة إلا 

بوقف تنفیذ الحكم نتیجة لهذا التدخل، وهذا التدخل قد یأخذ صورا عدیدة، فقد یكون تهدیدا أو 

 .267أمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص - 1
یـــوم دراســـي حـــول التنلیـــغ الرســـمي  ،دارة عـــن طریـــق الغرامـــة التهدیدیـــة، والـــدعوى الجزائیـــةالتنفیـــذ ضـــد الإ ،لقـــرون جمـــال -2

 . 09، ص 2010مارس  11قضاء باتنة الجزائر ، مجلس نفیذ ضد الإدارة الغرفة الإداریةإجراءات التو 
 .293فوزي السید حموده، المرجع السابق، ص  أماني -3
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ــــوم جریمــــة الامتنــــاع عــــن تنفیــــذ حكــــم قضــــائي متــــى مــــا تــــوافرت أركــــان أمــــرا أو ر    جــــاء، وتق

الطـرق ائیة مـن الموظـف بإحـدى الجریمة، حیث یتصور حصـول تعطیـل تنفیـذ الأحكـام القضـ

 الآتیة:

 استعمال الموظف سلطته الوظیفیة في وقف تنفیذ الحكم.* 

 امتناع الموظف المختص بالتنفیذ عمدا عن تنفیذ الحكم.* 

  .ن تنفیذ الحكم أو القرار القضائيع الاعتراض *

 .لتنفیذ الحكم أو القرار القضائيالعرقلة العمدیة * 

یتحقق الركن المادي و  ، هذاإعادة عملیة التنفیذ أن تؤدي إلى من شأنها وهي الافعال التي   

السـابقة لهذه الجریمة باسـتمرار الموظـف فـي الامتنـاع عـن التنفیـذ، أو اتخـاذه لإحـدى الصـور 

) إذا كانــت صــادر 02خــلال الفتــرة القانونیــة المحــددة بالنســبة لأحكــام التعــویض بـــ شــهرین (

 أشهر إن صدرت لصالح الإدارة. 04لصالح الأفراد، وخلال مدة 

مـن  ابتـداء) 03هـي ثلاثـة أشـهر (ذ بالنسـبة لممثـل الخزینـة العامـة أما المـدة الخاصـة للتنفیـ  

 .تاریخ تسجیل العریضة

جریمـة  القضـائیة عـن تنفیـذ الأحكـام الامتنـاعجریمـة  :)الركن المعنـوي (القصـد الجنـائي/ 4 

الموظـف  من یرتكبها ركن العمد حیث لا یكتفي لقیامهـا ارتكـاب ویجب أن یتوافر في ،عمدیة

  )1(.المختص للفعل المكون لها

ویتحقق العمد الجنائي عندما تتجه نیة الشخص إلى ارتكاب فعل یعلم أنه معاقب علیه فـي   

وفي مجال التنفیـذ یتـوفر هـذا  )2(،القانون وهذا ما یعبر عنه في الفقه الجنائي بالقصد الجنائي

الموظف إلـى حیلولتـه دون تنفیـذ القـرار القضـائي الإداري بغیـر سـبب الركن عندما تتجه إرادة 

الإرادة للقیام بإحدى السـلوكات المجرمـة كن المعنوي یتحقق بتوافر العلم و روع ومنه فإن الر مش

حمایة الموظف  وفي هذا الاتجاه ذهب الدكتور سلیمان الطماوي إلى ضرورة عدم الإفراط في

 .294 -293المرجع السابق، ص  ،أماني فوزي السید حموده -1
 .295 ، صبن صاولة شفیقة،  المرجع السابق -2
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فـي  هناك ثلاث حالات تؤدي إلي نفي القصـد الجنـائيو  )1(،العام والعمل على مساءلته جزائیا

 :هذا المجال نوردها في الآتي

 غیاب أو ضعف الإعتمادات المالیة التي یتطلبها التنفیذ وذلك في أحكام التعویض.* 

 عدم وضوح الحكم المراد تنفیذه.* 

   استحالة تنفیذ الحكم من الناحیة المادیة. * 

ام التعــویض طبقــا فــي تنفیــذ أحكــ أهمیــة بالغــة ویظهــر ذلــكإثبــات القصــد الجنــائي  ویكتســي  

التــي وقفــت عائقــا أمــام تطبیــق نــص المــادة  06-34التعلیمــة الوزاریــة رقــم و  02-91لقــانون ل

من قانون العقوبات على أمین الخزینة الذي یرفض تنفیذ حكـم التعـویض متـذرعا مكرر  138

ت المسألة علـى بعـض المحـاكم، لكـن ضرض أن یكون الحكم نهائیا، فقد عر بالتعلیمة التي تف

وبعض قضاة التحقیق  تطبیقها بقي ضیقا ذلك أن بعض وكلاء الجمهوریة یرفضون المتابعة،

یرفضون الشكاوي المصحوبة بالإدعاءات المدنیة، معللین رأیهم علـى أن التـزام أمـین الخزینـة 

 .ینفي عنه ركن العمد في الجریمة وبالتالي انعدام مسؤولیته 06-34بالخضوع للتعلیمة 

 ة تحمیل التعویض الناتج عن المتابعة الجزائیة بعدم التنفیذ فیكون إما: أما عن كیفی    

عـــن طریـــق إتبـــاع الـــدعوى المدنیـــة بالتبعیـــة طبقـــا للقواعـــد العامـــة بوجـــود ضـــرر شخصـــي * 

  .ومباشر من هذه الجریمة

وإمــا التوجــه للقضــاء الإداري لطلــب التعــویض بنــاء علــى المســؤولیة الإداریــة علــى أســاس * 

 )2(.الشروط السابق ذكرها الخطأ وفق

 

 

 

 

 .899ص  ،1996 ،القضاء الإداري قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي ،سلیمان محمد الطماوي -1
 .347، ص یقة، المرجع السابقبن صاولة شف -2
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 الفرع الثاني

 الأحكام القانونیة المقررة لمكافحة جریمة الامتناع عن التنفیذ

لا یعــد مســاس بحــق الشــخص  متنــاع عــن تنفیــذ الأحكــام والقــرارات القضــائیة الإداریــةالاإن   

اعتـداء علـى دار لقـوة الأحكـام القضـائیة و هـو إ، فهـلتنفیذ لوحده فقط بـل أكثـر مـن ذلـكطالب ا

ت حاسمة توقع على كل من الموظف هیئة السلطة القضائیة وهو الأمر الذي استوجب جزاءا

تقررت أحكام قانونیـة لمكافحـة جریمـة الامتنـاع  الامتناع عن التنفیذ وبالتاليفي حالة  والإدارة

 .حكام موضوعیة تتمثل في التجریم والعقاب وأحكام إجرائیةعن التنفیذ من بینها أ

 المقررة لمكافحة جریمة الامتناع عن التنفیذالأحكام الموضوعیة  :أولا

الامتنــاع أو الاعتــراض أو تنفیــذ الحكــم أو القــرار القضــائي و وقــف أفعــال شــكل ت: التجــریم -أ

، وعلــى ذلــك فــإن جنحــةال وتحمــل وصــف، جریمــة قائمــة بــذاتها تنفیــذ الحكــم أو القــرار عرقلــة

السبیل الأمثل للعارض للحصول على تنفیذ سریع للحكم  أسلوب التجریم والعقاب الجزائي هو

أو القــرار الصــادر لصــالحه ضــد الإدارة حیــث أن الموظــف العمــومي ســوف یلجــأ إلــى التنفیــذ 

 الفوري بمجرد تحریك إجراءات التنفیذ ضد الإدارة تفادیا للمتابعة الجزائیة.

تجعــل الإدارة تبــادر إلــى قــد و ســنوات حبســا  خمــستصــل إلــى  وبــة المقــررةالعقالعقــاب:  -ب 

وتتركه مهددا بالعقوبة  حث الموظف العمومي التابع لها على التنفیذ، ولا یعقل أن تضحي به

  )1(.الجزائیة

عـن تنفیـذ الأحكـام مـن طـرف الموظـف  الامتنـاعأجمعت كل الأنظمة على تجـریم فعـل  وقد  

العمــومي، وللحصــول علــى تنفیــذ فعلــي للحكــم أو القــرار الصــادر لصــالحه ضــد الإدارة یلجــأ 

فـي المـادة  المقـررة ضـده تفادیـا للعقوبـةالموظف للتنفیذ الفوري بمجرد تحریك إجراءات التنفیـذ 

موظـف یطلـب تـدخل  كل قـاض أو”نه:أعلى  والتي تنص من قانون العقوبات الجزائري 138

القوة العمومیة أو اسـتعمالها ضـد تنفیـذ قـانون أو تحصـیل ضـرائب مقـررة قانونـا أو ضـد تنفیـذ 

 .508، ص لحسن بن شیخ أث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق -1
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امــــر أو قــــرار قضــــائي أو أي امــــر آخــــر صــــادر مــــن الســــلطة الشــــرعیة أو یــــأمر بتدخلــــه أو 

باســتعمالها أو یعمــل علــى حصــول هــذا الطلــب أو ذلــك الامــر، یعاقــب بــالحبس مــن ســنة إلــى 

 .”اتخمسة سنو 

مكرر من قانون العقوبـات علـى الجـزاء الـذي یتعـرض لـه الموظـف  138كما تنص المادة    

كل موظـف عمـومي اسـتعمل سـلطة “العام نتیجة امتناعه عن تنفیذ الاحكام القضائیة بقولها: 

وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضـائي أو امتنـع أو اعتـرض أو عرقـل عمـدا تنفیـذه یعاقـب بـالحبس 

، وقــد تــم رفــع “دج  50000دج الــى  5000الــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة مــن مــن ســتة أشــهر 

مــن القــانون رقــم  60دج وفقــا لأحكــام المــادة  100000دج الــى  20000قیمــة الغرامــة مــن 

 .لقانون العقوباتالمعدل والمتمم  20/12/2006المؤرخ في  06-23

مكـرر مـن قـانون  138و 138المنصوص علیها في المادتین  الأصلیةزیادة على العقوبة و   

ذ القـرار العقوبات، أجاز المشرع للقاضي الحكم على الموظف العـام الـذي تثبـت مخالفتـه لتنفیـ

 علــى والتــي تــنص مــن قــانون العقوبــات 139، وذلــك بــنص المــادة القضــائي بعقوبــة تكمیلیــة

ویعاقــب الجــاني فضــلا عــن ذلــك بالحرمــان مــن حــق أو أكثــر مــن الحقــوق الــواردة فــي :” أنــه

وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سـنوات علـى الأكثـر، كمـا یجـوز أن  14مادة ال

 1.یحرم من ممارسة كافة الوظائف أو الخدمات العمومیة لمدة عشر سنوات على الأكثر

  المقررة لمكافحة جریمة الامتناع عن التنفیذ الإجرائیةثانیا: الأحكام 

إجـراءات خاصـة لرفـع الـدعوى العمومیـة أو  الجزائري أي نص یتضمن تشریعلا نجد في ال   

ا یتعـین ممـ ة ضـد الموظـف الممتنـع عـن التنفیـذإجراءات خاصة بالمتابعة والتحقیـق والمحاكمـ

العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائیـة، وفـي سـبیل ذلـك عنـدما  تطبیق القواعد الإجرائیة

قضائي یقضي على الإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عن  یتحصل المواطن على حكم أو قرار

من قانون العقوبات على ما یلي: یجـوز للمحكمـة عنـد قضـائها فـي جنحـة، وفـي الحـالات التـي یحـددها  14تنص المادة  -1

، وذلك لمـدة 1مكرر  9علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة  القانون، أن تحظر على المحكوم

 .) سنوات، وتسري هذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الافراج عن المحكوم علیه5لا تزید عن خمس (
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عمل، وبعـد متابعـة إجـراءات التنفیـذ بواسـطة المحضـر القضـائي، وتمتنـع الإدارة عـن التنفیـذ، 

وبعد تحریر المحضر القضائي لمحضر الامتناع عن التنفیذ بعد التبلیـغ والإلـزام بالـدفع، فإنـه 

لجمهوریـة قصـد تحریـك الـدعوى العمومیـة ضـد الإدارة باسـتطاعة المسـتفید اللجـوء إلـى وكیـل ا

    )1(متمثلة في شخص الموظف الذي صدرت عنه إحدى الأفعال.

أما عن التشریعات المقارنة فقد اشترط المشرع المصري على سبیل المثال في بدایة الأمر    

 63المـادة  ورد بـنص موظف، وهـذا مـاأخذ رأي النائب العام عند رفع الدعوى الجزائیة ضد ال

، حیــث یجــري النائــب العــام التحقیـــق 1956لســـنة  121مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة رقــم 

بنفســه أو ینــوب أحــد مســاعدیه وقــد عــارض هــذه الفكــرة الرامیــة إلــى الأخــذ بــرأي النائــب العــام 

الدكتور سلیمان محمد الطماوي حیث یرى بأنه یجب التحذیر من مغبة حمایة الموظف الـذي 

 )2(.ن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةیحول دو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .128، ص رمضاني فرید، المرجع السابق - 1
 .129-128، صمرجع نفسهال- 2
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 خلاصة الفصل الثاني

فة لمخا یشكل قضائيالإدارة عن تنفیذ حكم  امتناعكخلاصة لهذا الفصل یمكن القول أن       

تسـتوجب المسـاءلة، وعلیـه فـإن الامتنـاع عـن التنفیـذ یعـد یترتب علیهـا جـزاء و قانونیة صارخة 

سـتوجب تل من الأصول القانونیة ومخالفته أص المقضي به باعتبارهدأ حجیة الشئ لمب امخالف

الجــزاء المترتــب عــن عــدم تنفیــذ و صــاحب الشــأن، بلحــق یقــد الــذي ضــرر البســبب  المســاءلة

یوجـب قیـام المسـؤولیات المختلفـة ضـد الإدارة مـن  قضائیة الإداریة مـن قبـل الإدارة الأحكام ال

دأ المســاواة أمــام ذلــك بــالرجوع إلــى الإخــلال بمبــمســؤولیة مدنیــة توجــب التعــویض ســواء كــان 

    .أو بالأخذ بنظریة المسؤولیة التقصیریة الأعباء العامة
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 خاتمــــة



ةــــــــخاتم  
 

  :ةـــــــــــخاتم

الإداریة ضـد الإدارة  القضائیة تعرضنا من خلال هذه الدراسة إلى ضمانات تنفیذ الأحكام    

والمتمثلـة  التنفیـذوذلك بغیة الوقوف على أهم الوسـائل القانونیـة المكرسـة لإجبـار الإدارة علـى 

 غرامة التهدیدیة.، واللتنفیذفي إجراء توجیه الأوامر للإدارة 

الإداریـة ومـا  القضـائیة واستعراض أهم الجزاءات المقررة في حالة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام  

تقتضــــیه هــــذه الحالــــة مــــن مســــتلزمات وجــــوب فــــرض أو منــــع التنفیــــذ الجبــــري علــــى الإدارة، 

المســـؤولیة القانونیـــة المترتبـــة عـــن عـــدم تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة  والمســـائل المرتبطـــة بأحكـــام

 المقترحات نوردها في الأتي:وفقا لذلك إلى جملة من النتائج و قد توصلنا لو اریة، الإد

 ج:ــــــــــ النتائ01

بموجب اعتراف المشرع الجزائري بسلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة تقررت * 

بموجبه أصبح و للمحافظة على الحریات الأساسیة  08/09الإجراءات المدنیة والإداریة قانون 

بإمكان القاضي الإداري توجیه الأوامر للأشخاص المعنویة العامـة أو الخاصـة المكلفـة بـإدارة 

 مرفق عام. 

ل لمبـدأ الفصـ وفقـالـلإدارة بإتیـان فعـل مـا أو الامتنـاع عنـه  أمـرالا یجوز للقاضي أن یوجه * 

ذا إن كان یملك الحكـم علیهـا بـالتعویض والـذي قـد تؤدیـه الإدارة مـن أموالهـا إ و بین السلطات، 

لیــه إوتؤدیــه عــن الموظــف المنســوب  مــا أتصــف خطأهــا بعــدم التنفیــذ بوصــف الخطــأ مرفقــي

 الخطأ وترجع علیه به إذا كان الخطأ شخصي.

، بل ة النشأةحدیث تالقضائیة لیسن ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات * إ 

الأكثر  حلولمن بین الاهرة معروفة منذ القدم ولا تزال ساریة إلى یومنا هذا، و هي ظ

سلوب الغرامة لأ لأجل القضاء علیها اعتماده التي تبناها المشرع الجزائريو  استخداما

 غیر أن هذه الوسیلة في الواقع العملي لیست فعالة.، التهدیدیة
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وسع من سلطات  في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحاليرع الجزائري إن المش* 

، إذ أن مرحلة الحكم أو في مرحلة التصفیةالقاضي في فرض الغرامة التهدیدیة سواء في 

لعناصر التي یتم على أساسها تقدیر المبلغ النهائي قد یؤدي بالقاضي لالمشرع بتحدیده 

 السلطة.بالتعسف في استخدام هذه 

اك مـن یراهـا ، وهنراء حول طبیعة الغرامة التهدیدیة، فهناك من یراها أنها عقوبةتعددت الأ* 

عقوبــة  بــأن الغرامــة التهدیدیــة أنهــا عبــارة عــن تعــویض، إلا أن الــرأي الغالــب هــو الــرأي الــذي

 مستقلة بذاتها.

اعتبــار الامتنــاع عــن تنفیــذ الأحكــام خطــأ مرفقــي مــن شــأنه إعاقــة المحكــوم لصــالحه فــي * 

لعــدم خضــوع أمــوال الدولــة لوســائل  نظــراالحصــول علــى التعــویض المتولــد عــن هــذا الخطــأ 

التنفیــذ المقــررة فــي القــانون الخــاص كــالحجز الاحتیــاطي أو التنفیــذي ممــا یعرقــل تنفیــذ الحكــم 

 الصادر بالتعویض.

وضوح لعدم الوقوع في مشكلة لموظف المعني بالتنفیذ بكل دقة و االمشرع الجزائري  وضح *

أو صعوبة اكتشاف الموظف الذي ارتكب فعل الامتناع، لأن الامتناع لا یكون دائما من 

 .عمل موظف واحد وقد ترفض الإدارة نفسها تحدید اسم الموظف المسؤول عن التنفیذ

  ات:ـــــــ المقترح02

النطق بالغرامة التهدیدیة على الإدارة في نفس  المشرع إلى تعدیل القانون واقتصاردعوة * 

الحكم أو القرار القضائي الذي سیصدر إما بالتعویض أو الإلغاء لتكون الغرامة ذات 

 .قیة اكبر من حیث التنفیذامصد

هذا التعویض یستبدل الإلغاء بالتعویض المادي إلا أن  لتنفیذ من الإدارةفي حالة عدم ا* 

لا یساوي تنفیذ قرار الإلغاء، كما فإنه مهما كانت قیمة التعویض المقدم  وعلیهلیس بالعادل، 
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الذي یحدد و  08/01/1991المؤرخ في  02-91أن الاقتطاع من الخزینة طبقا للقانون رقم 

المشرع یعتبر تعسف وبالتالي یجب على ة المطبقة على بعض أحكام القضاء القواعد الخاص

 .لإجراءات المدنیة والإداریة  في هذا الشأنقانون االجزائري تعدیل القانون وفقا لما تضمنه 

 إیجادو مكرر من قانون العقوبات  138ادة ضرورة تعدیل أو إیجاد حل لدعم تطبیق الم* 

 مرفقیة ال داراتالإدارات محلیة و الإلیشمل كل من الإدارة المركزیة و  لها واسعالتطبیق ال سبل

 موظفین في الدولة الممتنعین عن التنفیذ.العوان و الأكل و 

شى المتعلق بتنفیذ بعض أحكام القضاء لیتما 91/02ضرورة الإسراع في تعدیل القانون * 

خاص على  وبشكل تعترضه لإزالة العقبات التيمع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

 العمومیة. ینةمستوى الخز 

الموضوعیة المقررة من قبل ام القانونیة الإجرائیة و لى فعالیة الأحكوفي الختام نصل إ     

المشرع الجزائري لضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ضد الإدارة لن تتحقق في حال عدم 

 في هذا المجال. االجهات المختصة بالدور المنوط بهاضطلاع 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 : قائمة المصادر والمراجع

 الوثائق القانونیة:ـ 1

 )2016(التعدیل الدستوري لسنة  :الدستور 1-1

   :القوانین 1-2

نـــــوفمبر ســـــنة  06الموافـــــق لــــــ  1410رجـــــب عـــــام  10المـــــؤرخ فـــــي  04-90ــــــ قـــــانون رقـــــم 

 . 06، العدد تسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج ریتعلق ب1990

صة المطبقـة علـى بعـض یحدد القواعد الخا 1991جانفي  08مؤرخ في  91/02ـ قانون رقم 

 .1991جانفي  9صدرت تاریخ  2، عدد ، ج رءأحكام القضا

متضـــمن قــــانون الإجـــراءات المدنیــــة ال 2008فبرایـــر  25المـــؤرخ فــــي  08/09ــــ قـــانون رقــــم 

 .2008أفریل  23، بتاریخ 21ریة، ج ر، عدد والإدا

 1429رجــب عــام  17المتضــمن قــانون الأمــلاك الوطنیــة المــؤرخ فــي  14-08ــ القــانون رقــم 

 .2008جویلیة سنة  20الموافق لـ 

دیســـمبر  01الموافـــق لــــ  1411جمـــادى الأول عـــام  14المـــؤرخ فـــي  30-90ــــ قـــانون رقـــم 

المـــتمم المعـــدل و  1990لســـنة  52ج ر العـــدد ، و المتضـــمن قـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة1990

  2008لسنة  44، ج ر العدد 2008جویلیة  20، المؤرخ في 14-08بموجب القانون رقم 

 :الأوامر 1-3

 1966یولیـــو ســـنة  8الموافـــق لــــ  1386صـــفر عـــام  18المـــؤرخ فـــي  66/154الأمـــر رقـــم 

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة

المـتمم المتضـمن قـانون العقوبـات المعـدل و  08/06/1966المؤرخ فـي  156-66الأمر رقم ـ

 .49، العدد 1968سنة 

ـــ الأمـــر رقـــم المعـــدل المتضـــمن القـــانون المـــدني ، 1975ســـبتمبر  26المـــؤرخ فـــي  58-75 ـ

  .المتممو 
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القـانون الأساسـي للوظیفـة العامـة،  ، یتضـمن2006جویلیـة  15المـؤرخ فـي  03-06ـ الأمر 

 . 46، العدد ج ر

 :الكتب -2

ــ 1 ان المطبوعــات ، دیــو خالــد بیــوضأحمــد محیــو، المنازعــات الإداریــة، ترجمــة فــائز أنجــق، و ـ

 .2003الجامعیة، الجزائر، 

دار ، م الصـادرة فـي المنازعـات الإداریـة، ضـمانات تنفیـذ الأحكـاـ أماني فوزي السید حمـوده 2

 .2015، الجامعة الجدیدة، د ط، الإسكندریة

القـــانون، ، مكتبـــة فـــي مبـــادئ أحكـــام القـــانون الإداري ، الوســـیطالعزیـــز شـــیحاإبـــراهیم عبـــد ــــ 3

 .1997، بیروت، دون طبعة

ــ 4 دارة للقــرارات القضــائیة الإداریــة، دار هومــة للطباعــة ، إشــكالیة تنفیــذ الإبــن صــاولة شــفیقةـ

 .2010، والنشر والتوزیع، الجزائر

، مؤسسـة الثقافـة نظـرة الحـق، الطبعـة الأولـىـ توفیق حسن فوج االله، مدخل للعلوم القانونیة، 5

 .1978ة، الإسكندریة الجامعی

ــــزام والإثبــــات، دوم طبعــــة، منشــــأة المعــــارف، 6 ــــي العــــدوي، أصــــول أحكــــام الإلت ــــ جــــلال عل ـ

 .81، ص 1996الاسكندریة، 

، ـــــ جــــورج فودیــــل دبیــــار دلقولیــــه، القــــانون الإداري، الجــــزء الثــــاني ترجمــــة منصــــور قاضــــي7

 .2001، 1نان، ط ، لبالجامعیة للدراسات  والنشر والتوزیعسسة المؤ 

، دیــوان المطبوعــات 01نفیـذ فــي قــانون الإجـراءات المدنیــة، طبعـة ، طــرق التحســین محمـدــ 8

 .2006الجامعیة، الجزائر، 

، الطبعـة الأولـى، دار عجالیة في النظام القضائي العـادي، الدعاوي الإستـ سلیمان بو قندورة9

 .2014ر والتوزیع، الجزائر، للنش الألمعة

ــــ ســـلیمان محمــــد الطمـــاوي، القضـــاء الإداري قضــــاء الإلغـــاء، الكتـــاب الأول، دار الفكــــر 10

 .1996العربي، 
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، دراســـة شخصـــي فـــي مجـــال المســـؤولیة الإداریـــة، نظریـــة الخطـــأ الــــ ســـامي حامـــد ســـلیمان11

 .1978، مصر 1مقارنة، دار الفكر العربي، ط

ــ ســلیم جدیــدي12 ، دار لموظــف العــام فــي التشــریع الجزائــري، دراســة مقارنــةأدیــب ا، ســلطة تـ

 . 2011، ة الجدیدة، دون طبعة الإسكندریةالجامع

حكام الإداریة ضد الإدارة العامة، دار هومة للطباعة ، ضمانات تنفیذ الأـ عبد القادر عدو13

 . 2010، الجزائر والنشر والتوزیع

القضـــاء الإداري، ومجلـــس شـــوري الدولـــة اللبنـــاني، دار بـــد الغنـــي بســـیوني عبـــد االله، ــــ ع14

 .1999الجامعیة، مصر، 

ــ عبــد الــرزاق الســنهوري15 یط فــي شــرح القــانون المــدني الجدیــد، نظریــة الإلتــزام بوجــه ، الوســـ

 .2005، منشورات الحلبي، بیروت، لبنان، 1عام، ط

ة ، طبعــحلیلیــة، ومقارنــة)ســؤولیة الإداریــة دراســة (تأصــیلیة، تـــ عمــار عوابــدي ، نظریــة الم16

 .2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02

ة التهدیدیــة فــي القــانون الجزائــري، دون طبعــة، دار هومــة، ، الغرامـــــ عــز الــدین مرداســي18

 .2008الجزائر 

ــ فریجــة حســین19 المنازعــات الإداریــة دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، دار الخلدونیــة ، شــرح ـ

 .2011والتوزیع، الجزائر للنشر 

دار هومــة  ،الجــزء الأول ،ء مجلــس الدولــةالمنتقــى فــي قضــا ،ـــ لحســن بــن شــیخ أث ملویــا20

 .2002الجزائر،  ،للنشر

، دار 2ـ لحسن بن شیخ أث ملویا، دروس في المنازعـات الإداریـة، وسـائل المشـروعیة، ط21

 .2006 ،هومة، الجزائر

لإداري في توجیه الأوامـر لـلإدارة، دراسـة مقارنـة، دار ، سلطة القاضي امحمد علي عمرـ 22

 ، د س ن.النهضة العربیة، القاهرة
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، الغرامــة التهدیدیــة كوســیلة لإجبــار الإدارة علــى تنفیــذ الأحكــام محمــد بــاهي أبــو یــونســـ 23

 .2001، ریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دون طبعة، الاسكندریةالإدا

لقضـاء الإداري الصـادر ضـد الغرامـة التهدیدیـة كجـزاء لعـدم تنفیـذ ا، منصور محمد أحمدـ 24

 .2002الإدارة، دار جامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

للأحكــام الإداریــة بــین التجــریم والتأدیــب  ، الحمایــة التنفیذیــةمحمــود ســعد عبــد المجیــد ـ 25

 . 2012، د ط، الإسكندریةتطبیقیة، دار الجامعة الجدیدة، و  والإلغاء والتعویض دراسة نظریة

، واة وتطبیقهــا فــي القــانون الإداري، المســؤولیة عــن الإخــلال بمبــدأ المســامســعود شــیهوبـــ 26

 .2000 ،، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة

مســؤولیة الإداریــة علــى أســاس الخطــأ، دراســة مقارنــة، الطبعــة ، أحكــام الـــ یاســین بــن بــریح27

 .2014یة، الإسكندریة، الأولى، مكتبة الوفاء القانون

 الرسائل العلمیة: -3

یل ، أطروحة مقدمة لنلإداري في توجیه الأوامر للإدارة، سلطات القاضي اـ أمال یعیش تمام1

شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2012ر، بسكرة، ضمحمد خی

 نیــل إجــازة المدرســة العلیــا للقضــاء،، مــذكرة لالأحكــام القضــائیة الإداریــةتنفیــذ ـــ أحمــد زقــاى، 2

 .2012 الجزائر،

ـــ 3 ، جامعـــة الحكـــم الإداري الصـــادر ضـــد الإدارة، رســـالة ماجســـتیر، تنفیـــذ إبـــراهیم أو فایـــدة ـ

 .1986جزائر، سنة ال

ــــ  4 ماجســـتیر، كلیـــة الي لعـــدم تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة، رســـالة ، الأثـــر المـــإبـــراهیم أو فـــایزةـ

 .2012 الحقوق، جامعة أحمد بن بوقرة، بومرداس،

ــــ  5 ـــة ابتســـامـ  بـــار الإدارة علـــى تنفیـــذ الأحكـــام والقـــرارات، الغرامـــة التهدیدیـــة كوســـیلة لإجقتال

محمـد  ، جامعـةالقضائیة الإداریة، مذكرة ماستر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة

 .2011، بسكرة خیضر

 80 



 قائمة المصادر والمراجع
 

بكـــاري نـــور الـــدین، التنفیـــذ المقـــرر القضـــائي، مـــذكرة ماجســـتیر، معهـــد الحقـــوق والعلـــوم  -6

 .2002الإداریة، جامعة الجزائر، 

، تنفیــذ الأحكــام القضــائیة الإداریــة، الغرامــة التهدیدیــة كوســیلة لخلیفــي وردة ومزهــود لیلــى -7

فـي الحقـوق، تخصـص قـانون إداري، كلیـة الحقـوق والعلـوم  مذكرة مكملة لنیل شـهادة الماسـتر

 .2015، خنشلة السیاسیة، جامعة عباس لغرور

ـــ دغمـــان ســـعاد8 ـــى تنفیـــ ،ـ ـــار الإدارة عل ذ الأحكـــام القضـــائیة الغرامـــة التهدیدیـــة كوســـیلة لإجب

 الجزائـــر، ،رة لنیـــل إجـــازة مدرســـة علیـــا للقضـــاء، الدفعـــة الســـابعة عشـــر، مـــذكالصـــادرة ضـــدها

2006-2009. 

، إشـكالات فـي مواجهـة الإدارة مـذكرة لنیـل نفید القرارات القضائیة الإداریـة، ترمضاني فریدـ 9

 .2014ة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، شهاد

راه فــي ، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتو تســریح الموظــف العمــومي وضــماناته ،ـــ زیــاد عــادل10

، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمـري، تیـــــزي وزوالعلوم تخصص، 

 . 2016ماي  11تاریخ المناقشة 

مــة التهدیدیــة فــي المــادة الإداریــة، رســالة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق ، الغراســهیلة مزیــاني. 11

 .2012ر، ضمعة الحاج لخاوالعلوم السیاسیة، ج

، إشـكالات تنفیــذ القــرارات القضـائیة الإداریــة فــي مواجهــة الإدارة، سـماعیل صــلاح الــدین .12

 .2016 ،، جامعة تلمسانشهادة الماستر في القانون المعمق، كلیة الحقوقمذكرة لنیل 

، عن تنفیذ قرارات القاضـي الإداري الإدارة امتناعالإجراءات المتبعة عند ، عبوشة موسى.13

الحقــوق، تخصــص قــانون عــام معمــق، كلیــة الحقــوق، رج لنیــل شــهادة الماســتر فــي مــذكرة تخــ

 .2018 جامعة مستغانم

 : العلمیةالأبحاث و المقالات -4
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جـزاءات الیـذ القـرارات القضـائیة الإداریـة و ، المسؤولیة بسبب الإمتنـاع عـن تنفحسینة شرونـ 1

محمــد لسیاســیة، جامعــة العلــوم ا، كلیــة الحقــوق و  العــدد الرابــع، فكــرم، مجلــة الالمترتبــة عنهــا

 .2009خیضر بسكرة، أفریل 

، مجلــة داریــة الصــادرة ضــد الإدارة العامــة، تنفیــذ الأحكــام القضــائیة الإعبــد القــادر ـــ غیتــاوي2

الجزائـــر العـــدد الثـــاني  ،دوریـــا فـــي جامعـــة أحمـــد درایـــة أدرارالحقیقـــة مجلـــة أكادیمیـــة محكمـــة 

 .2005والثلاثون، مارس 

ادیة والقانونیـة، ، مجلـة دمشـق للعلـوم الإقتصـقضـائيـ مهند نـوح، القاضـي الإداري والأمـر ال3

 .2004، سوریا 20، المجلد 02العدد 

لة مجلس الدولة العدد ، مججلس الدولة من الغرامة التهدیدیة، عن موقف مـ رمضاني غناي4

 .2003 الجزائر، ،04

 : الؤتمرات والملتقیات والأیام الدراسیة-5

عــن طریـــق الغرامــة التهدیدیــة والـــدعوى الجزائیــة، یـــوم دارة التنفیـــذ ضــد الإ ،لقــرون جمــال .1

، مجلس قضاء باتنـة نفیذ ضد الإدارة الغرفة الإداریةإجراءات التلیغ الرسمي و بدراسي حول الت

 .2010مارس  11الجزائر 

ة "، الحمایة بطریق وقـف ، " الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیـ ریم سكفالي، بشیر محمود2

داري فــي حمایــة الحریــات الأساســیة، ، حــول دور القضــاء الإالــوطني الثالــث التنفیــذ، الملتقــى

 .2010معهد العلوم القانونیة والإداریة المركز الجامعي الوادي، مارس 

 المجلات القضائیة : -6

  .2003سنة ، 03العدد  ـ مجلة مجلس الدولة، 1

 .2005سنة ، 05ـ مجلة مجلس الدولة، العدد 2

  : الأجنبیةالمراجع باللغة -7
* Christophe gurttier, droit administratif, montchrestien, 2 édition, montchrestie, 
paris, 2000. 
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 :ملخص 
إن امتنــاع الإدارة عــن تنفیــذ القــرارات القضــائیة الإداریــة هــي ظــاهرة قدیمــة ولیســت جدیــدة،     

یقتصــر دور القضــاء فــي الدولــة الحدیثــة علــى مجــرد إصــدار حكــم أو قــرار یؤكــد حــق  حیــث لا
القــرار الــدائن بــل یمتــد إلــى التنفیــذ مســتهدفا تغییــر الواقــع العملــي و جعلــه متلائمــا مــع الحكــم أو 

 القضائي الإداري ویمنحه القانون القوة التنفیذیة.
وأمــام امتنــاع الإدارة عــن التنفیــذ، كــان لزامـــــا علــى المشــرع الجزائـــــــــــــــــــــــري أن یجــد حــل لهــذه    

المشـكلة، ومـن الحلــول التـي ســنها نجـد أســلوب الغرامـة التهدیدیــة التـي جــاء الإعتـراف التشــریعي 
ن الإجـراءات المدنیـة و الإداریـة، حیـث تعتبـر الغرامـة التهدیدیـة وسـیلة ضـغط علــى بهـا فـي قـانو 

الإدارة لحملهــا علـــى تنفیـــذ القـــرارات القضــائیة الإداریـــة ومـــن الحلـــول أیضــا التـــي تبناهـــا المشـــرع 
أو الاعتــراض أو عرقلــة  الامتنــاعالجزائــري لمواجهــة امتنــاع الإدارة عــن التنفیــذ هــو تجــریم فعــل 

مكرر،  138نفیذ من قبل الموظف المختص وذلك في قانون العقوبات في نص المادة عملیة الت
أي التنفیــذ عــن  91/02وهنــاك طریقــة أخــرى اســتعملها المشــرع للتنفیــذ وهــي مــا جــاء بهــا قــانون 

طریق الخزینة العمومیة، حیث تقوم هذه الأخیرة باقتطاع مبلغ الدین من حسـاب الإدارة المدینـة، 
حلــول التــي تبناهــا المشــرع الجزائــري لمواجهــة ظــاهرة امتنــاع الإدارة عــن تنفیــذ هــذه هــي مجمــل ال

 القرارات القضائیة الإداریة.
Résumé 

l'empéchement de l'administration d'exécuter les décisions administratives juridique est un anien 
phénoméne et non recent, le role des décisions qui contemporain n'est pas seulement d'émaner 
des jugements ou des décisions qui assurent le droit de créditeur mais il s'indique une exécution 
qui vise à changer la réalité et lui rend adapté avec le jugement ou la décision administrative 
juridionemente lui accorder la force exécutive. 

 et devant l'empêchement de l'administration de l'exécution, il était obligé à législateur algérien 
de trouver des solutions à ce problème ; l'une des solutions une taxe menacée mentionnée dans la 
confession législative dans les procedures civiles et administratives ou elle se considère comme 
un moyen de pression sur l'administration pour exécuter les décisions administratives juridiques, 
une autre solution adoptée par législateur algérien pour affronter l'empéchement de 
l'administration de l'exécution c'est la condamnation du fait d'empêchement ou objection ou 
entraver l'exécution par un fonctionnaire spécialiste dans la loi des pénalités article 138 répétée, 
il y a une autre façon utilisé par le législateur pour l'exécution est celle mentionnée dans la loi 
02/91 soit l'exécution par le trésor public, ou ce dernier découpe la somme du dette du compte de 
l'administration est un ancien phénomène et non récent, le róle de la justice à l'état endettée c'est 
l'ensemble des solutions adoptées par le législateur algérien pour affronter le phénomène de 
'empêchement de l'administration d'exécuter les décisions décisions administratives juridiques 
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